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تسعى هذه الدراسة اإلى تسليط الضوء على المعايير و القواعد    - المس تخلص

تباعها عند وضع التشريعات الجنائية ، لن العديد من المفترضات يقتضي على  الواجب اإ

نشاء القاعدة القانونية الجنائية و من بين هذه المعايير التشريع بناءً  المشرع تبنيها عند اإ

ولويات المجتمعية عند التشريع . أ ضف الى ذلك  على ضرورة مجتمعية ملحة و مراعاة الا

مراعاة القسم العام من قانون العقوبات  ممارسة عملية التجريم . و بعد التفحص في 

أ غلب القوانين الجنائية الصادرة في الاقليم لحظنا فقدان الاعتداد بهذه المعايير و هذا 

نونية ذاتها و الانصياع لها من الامر ينعكس بطبيعة الحال على مدى نجاعة القاعدة القا

قبل المخاطبين لها ، كما يجب أ ن ل نغفل ما يثيره هذا النوع من التشريع من خلق بلبلة 

و جدل في أ وساط الجهات التي تتولى تطبيق القانون لن التجريم يجب ان تكون 

ق بحدود و وفق معايير غدت هذه المعايير اليوم جزءً من كل تشريع جنائي سليم و مح

ل هدافه . و هذا ما سنس تقصيه و نحدده عسى و لعل ان يكون بحثنا مرشداً و منهجاً 

 للمشرع الجنائي عند س نه التشريعات الجنائية .  

 المقدمة

من المعلوم ان المفترض في التشريع الجنائي ان يكون  تعبيراً و تجس يداً عن رد الفعل   

تهدد كينونة المجتمع و  اس باب بقائه و  الاجتماعي تجاه الظواهر المقيتة التي اصبحت

تسبب خللًا لركائز وجوده . و هذا سيتوجب منا القول بان التشريع الجنائي الناجع ل 

بد ان يس بقه عملية تقييم شاملة للافعال الاكثر خطورة و التي  تخل بالحس الاخلاقي 

ية تعبيراً عن المشاعر لبناء المجتمع و ان يكون عملية صياغة القاعدة القانونية التجري 

العامة و حالت الاشمئزاز الاجتماعي وانعكاس للقيم الاجتماعية و الاقتصادية و 

الس ياس ية الواجب احترامها ، كل ذلك دون الاسراف التشريعي الجنائي لن ظاهرة 

الاسراف قد تؤدي الى اثارة مشكلة تضخم التشريعات الجنائية .و كذلك دون 

القائم على اصدار التشريعات الجنائية المتسرعة و القائمة على ردود  الارتجال التشريعي

الافعال و دون اخذ الحاجات اللازمة في الحس بان ، و كلتا الحالتين قد تؤديان الى 

 الافراط في التجريم قد تسبب في تفاقم المشاكل الاجتماعية بدلً من حلها .

لتجاريم ايي يكاون اسااس الهاام وعلى هدي ما س بق فان البنااء الصاحيل لقاعادة ا 

المشرااع فيااه موالمااة المشاااكل الحقيقيااة للمجتمااع و الموجبااات الاجتماعيااة و المقتضاايات 

الاقتصادية الملحاة و حياي يقاوم المشراع الجناائي بتشاخيص الفعال الاش )وضاع شاق 

التجريم ( فانه يجب أ ن ينطلق بعدها الى وضع شق العقاب الاثر المترتب عالى الفعال  

عى  ان وظيفة المشرع الجنائي ي  الاولوية في التجريم  ش العقلانية في  العقاب . لن بم

وجود هذين  المسا تلزمين هاما المادخل الاسااس لتحقياق القاانون العقااف ل هدافاه و 

ذ ان الصياغة الدقيقة و المنضابطة ، و التعباير عان النماوذ   لتجس يد العقوبة لغاياته ، اإ

استيعاب النص لجمياع غاايات التشرايع ، أ ضاف الى ذلك العلاقاة القانوني في النص و 

بين سبب التشريع و محله كلها موجبات للتشريع السليم .  و ماا ممناا في هاذا الصادد 

لتزام المشرع بضوابط الفكر التشريعي الساليم، و ايي نقصاد باه مادى  مسالة  مدى اإ

قانونية التي أ دت بالسلطة المختصاة الى التوافق أ و التقارب بين الحالة الواقعية و الحالة ال

التفكير  في اإصدار تشريع معين و بين الاثر  المراد  تحقيقه  مان وراء هاذا الاصادار. 

بالضافة الى ذلك يكننا ان نشخص مغزى التناسب من زاوية أٌخرى يتصل بمرحلة ما 

لجنائياة موضاع بعد التفكير، و التأ مل التشرايعي و ي  مارحلة وضاع  الفكارة القانونياة ا

الصياغة التشريعية حيث نس تقصي حينها عن مدى توافر العقلانية التشريعية و الموائمة 

 بين شقي التكليف و العقاب . 

 

/  ان مبى  البحث مرده الى موالمة مشكلة حقيقياة متصالة بازماة  مشكلة البحث 

لضااوابط و التشراايع الجنااائي في  العااراق و في اقلاايم كوردساا تان و ت اان في   ياااب ا

المعايير الواجب اتباعها عند صياغة القاعدة القانونية الجنائية . فمن لمة غماوض و عادم 

نضباط شق التجريم  و من لمة أُخرى عدم ملاءمة شق  العقاب مع شاق التجاريم،  اإ

عتداد المشرع بالولاويات في حماياة المصااو، و هاذه الاشاكالية ي   وقبل ذلك عدم اإ

برازه كونه مظهر من مظاهر الاخلال سمة من سمات العمل ا لتشريعي ايي س نحاول  اإ

بالشرعية الجزائية ، فالصل بالتشريع الجنائي انه ضرورة اجتماعياة ملحاة و ان العقااب 

يجب ان يكون بقدر هذه الضرورة و هاذا ماا ن نعهاده في تشرايعاتنا مماا يثاير مشاكلة 

كام السالةة كاون التشرايع الجناائي حقيقية في التعاطي مع الجرياة و الوصاول الى الاحا

 السليم هو المدخل الصحيل في بناء الاحكام القضائية السلةة.   

    

 مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية وأ ثره في الاس تقرار القانوني   

 محمد رش يد حسن

 العراق، السلیمانيـة، اقليم کردس تان ، جامعة  التنمية البشرية،كلية القانون و الس ياسة قسم القانون ، 
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رتباطاً بما س بق فان اهمياة البحاث ت ان في بياان  صاور الانحاراف أ همية البحث / اإ

التشريعي  التناسب   ،  و بيان المفاهيم المكوناة لطاار البحاث و المتماثلة باأ و أ بارز  

عايير المجسدة للانحراف . أ ضف الى ذلك فان منبع اهمية هذا البحث تبدو أ يضااً في الم

الافادة  العملية التي قد تسهم في تحديد  المسار السليم للتأ سيس للتشرايعات الجنائياة 

النااااجزة و المتضااامن  لعناخهاااا و خصائصاااها و اقققاااة للامااان القاااانوني و بالتاااا  

ث يس تمد أ هميته من  اإشكاليته و ديدنا في هذا البحث أ ن الاس تقرار القضائي .  فالبح

تباعاه عناد اات التشرايع الجناائي المتصال  نضع منها  و تصور دقيق بخصوص الالازم اإ

      بوضع القاعدة القانونية الجنائية 

 

/   اإن الاسلوب المتبع في كتابة هذا البحث هو الاسلوب  الوصفي  البحث منهجية

قااادي ، لننااا سنتصاادى بالوصااف لبيااان  مظاااهر الانحااراف  و التحلااي   و الانت

التشراايعي و نحلاال النصااوص العقابيااة ذات الصاالة بالموضااوع ش نتااولى النقااد العماا  

للنصوص التي نرى ااا ل تتوافق ماع معياار  التطاابق  و  المفتقادة للوضاوح و اليقاين 

       القانوني .

 /    البحث هيكلية  

 المقدمة

 المبحث الاول /  الجوانب الموضوعية  للانحراف في التشريع الجنائي 

عتداد المشرع بتجريم الضرورات  الاجتماعية    المطلب الاول /  عدم اإ

 المطلب الثاني  / انعدام الاولوية لدى المشرع الجنائي في تجريم الافعال

  المبحث الثاني /  الجوانب النظرية  للانحراف التشريعي الجنائي

المطلب الاول /  عدم مراعاة الضوابط الدس تورية و ال سس العقابية العامة في عملية  

 التجريم

المطلب الثاني/ عدم الاعتداد بمعايير الوضوح و اليقين في بناء النموذ  القانوني  

 للجرية

 الخاتمة 

 المبحث الاول 

 الجوانب الموضوعية للانحراف التشريعي الجنائي 

هذا  المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول  عدم الاعتداد ويتم تقس يم 

بمس تلزمات الضرورة   نخصص المطلب الثاني للحديث عن الخصائص المميزة لنعدام 

 التناسب في التشريعات الجنائية .

 

 المطلب الاول

 عدم الاعتداد بمس تلزمات الضرورة في التشريع الجنائي 

تصا لً بين موضوعين  متباينين و ان كان محورهما واحداً و هو يثل التشريع الجنائي  اإ

الحق. فالتجريم كعملية تشريعية فيه تقييد للحريات و الحقوق و  تنظيم لمسالك 

لزامهم بما يجب أ ن  الافراد و تصرفاتهم و  مخاطبتهم بالفعال التي يجب أ ن ينهون عنها و اإ

حماية حقوق أُخرى فالتجريم تقييد  يقوموا به  ومناط هذا الواجب المفروض عليهم هو

لغاء الحقوق من  للحقوق من أ جل حقوق أ سمى ، او بعبارة أ كثر وضوحاً ي  وس يلة  اإ

أ جل الانتصار للحقوق الاكثر اإحتراماً لننا بالتجريم س نضمن ان موجبات حماية 

الكيان المادي و المعنوي للمجتمع مصونة ، و أ ن موجبات حماية الكيان المادي و 

 عنوي للافراد مقدرة.الم 

و يجب على المشرع عند سن  أ ي تشريع  ان يعلو و يسمو بالحقوق و التي ي  مقررة 

  .     قبل سن التشريع و اإن عمله هو المفَعِل لها و المعُلِن لها و المقرر بظهورها

و عليه فان اساس التجريم هو المبدأ  الحاكم للتجريم لن المبدأ  هو ( 2017)الاحمد، 

ايي يؤسس للجرائم بناءً على اعتبارات متعددة تتمثل في مصلحة الجماعة و اإحترام 

ما  الحريات الفردية فلا يجوز تجاوز القدر الضروري في تقييدها و ي  تس تمد شرعيتها  اإ

ما من اسس التنظيم و الضرورة من الشعور الشعبي العام في  تجريم السل وكيات أ و اإ

. و هذا    الامر يدعونا الى البحث في موضوع الاش  (2014)دلفوف الاجتماعية 

الجنائي و درجاته و صوره و ضوابط تحديده قبل الخوض في التناسب من عدمه في 

 (1العقاب )

زم ابتداءً أ ن وطالما كان  الانحراف متصلًا بموضوعي التجريم و العقاب فاإن من اللا

نشخص المرتكزات الاساس ية  لعملية التجريم وماذا يجب أ ن تتضمن الشق الصيا ي 

 بالتجريم .

:  قبل اللجوء الى اولً / الضرورة الاجتماعية كمرتكز اساسي لعملية التجريم 

تجريم سلوك معين ل بد من مراعاة قاعدة أ ساس ية مفادها التجريم هو الوس يلة 

الحماية الفعالة لهذا الحق و أ ن اس تفحال الظاهرة السلبية و عدم قدرة  الوحيدة لتحقيق

الس ياسات القانونية الاخرى من غير التجريم )كالس ياسة المدنية أ و الس ياسة الادارية 

(  في وضع حد لموالمة اإس تفحال هذه الظاهرة التي من شأ اا المساس بالمصاو العليا 

ي  وس يلة المشرع في حماية المصاو العامة أ و  -امفي هذا المق -للمجتمع . و الضرورة

 . (2013)الجادر و صاو ،  حماية الحقوق و الحريات التي تتعرض للضرر أ و  الخطر

و من المفيد القول بان منطق الضرورة ل  تستند الى قيم نفعية بالدرجة الاولى اي انه 

وية المجتمع  مع ضرورة يس تهدف الحفاظ على المصلحة العامة من خلال الحفاظ على ه

الرقي بالقواعد القانونية و محاولة اإيجاد التفاعل المتبادل بين مختلف الثقافات و الاخذ 

بنظر الاعتبار مس تلزمات المواكبة للقيم العالمية في انصاف بني البشر و هذا ما 

تطور و س يضفي على قواعد التجريم طابعاً تقنياً و يرتقي بالمجتمع الى درجة معينة من ال 

.  فلكي تعيش الفئة  (1997)الش تا ،  الحضارة في ظل الحفاظ على القيم اقلية

الاجتماعية و تس تمر و ربما تتطور فااا تحمي نفسها ضد الافعال التي يصاحبها العنف 

أ و الحيلة أ و حتى  الإهمال و التي من شأ اا أ ن تولد اضطرابًا في حياة الفئة الاجتماعية  

قليم كوردس تان حديثة العهد بالتطور و ن تصل بعد فالمجتمعات ا لنامية و منها العراق و اإ

الى مس توى الاس تقرار و الازدهار و التنظيم اقكم و التقدم التكنولوجي ايي يفرض 

قدراً من الضبط و الحماية للمجتمع كما ااا تتعرض فين فترة و أُخرى لهزات س ياس ية و 
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قتصادية و اإجتماعية تفقد مع  و هذا بدوره يفرز الحاجة  ها الطابع المس تقر للنفوساإ

المتجددة للتشريع الجنائي ، لن الامن و السلم ركيزتان أ ساسيتان لبقاء و اإس تمرار 

الفئات الاجتماعية يا كان من أ وجب واجبات الدولة هو حماية المجتمع عن طريق فرض 

الشاوي  ن تهدد سلامة المجتمعالجزاء الجنائي على من يقوم بالقيام بأ فعال من شأ اا أ  

. و هذا المنطق يفرض تقييد حرية الفرد من خلال التجريم و العقاب و (2013

ل اذا وضعت لمعالجة وضع معين و تعالجه  القاعدة القانونية الجنائية ل تكون ضرورية اإ

 ( 2000مبالغة )سرور ،  على نحو كافٍ بغير 

نبني عليها شق التجريم يجب أ ن تتوافر فيها و نحن نعتقد  بدورنا أ ن الضرورة التي  

 الخصائص التية:

أ ن يكون النص الجزائي هو الملجأ  التشريعي الاخير في حماية الحق المعرض للضرر  -1

 ( .   2أ و للخطر و هو الوس يلة الوحيدة للحفاظ على الاس تقرار الاجتماعي)

رتباطاً بالنقطة الاولى فان من المهم ايضاً أ ن ل   -2 يكون مؤدى التشريع الجنائي اإ

اصابة المنظومة القانونية الجنائية بالتضخم العقاف ، لن الإكثار من التشريعات الجنائية 

غير المفيدة يصيب المخاطَب )المكَلَف(  بعدم الالمام  باقاذير الجنائية ، كما و انه 

ما يؤدي بالمجموع يصيب القاضي المختص بالتشتت ايهني و المغالطة التكييفية.و هذا 

 الى اإصدار الاحكام الجنائية الخاطئة.  

 

 المطلب الثاني

 الانحراف في تحديد مصادر الالهام التشريعي

أ وضحنا فیما س بق ان القاعدة القانونية الجزائية ل بد أ ن تجسد الضرورات اي  أ ن   

هو كيفية  تكون الوس يلة الحمائية للمصاو المهمة . و لكن ايي يدور في الخلد هنا

تحديد المصاو و الثوابت التي ننطلق منها لبيان فلسفة التجريم . بعبارة أ كثر تبس يطاً 

نتساءل عن الدافع الباعث للمشرع الى تجريم الاعتداء على مصاو معينة و ترك 

مصاو أ خرى دون الحماية الجنائية ، وهذا التساؤل الرئيسي يتفرع منه تساؤل رئيسي 

المشرع الجنائي حر فیما يضعه من نصوص جزائية أ م أ ن هناك  قوى اخر مرده هل أ ن 

 و معطيات تؤثر في التركيبة النهائية للقانون؟

و يبدو لنا اإن الاجابة على هذا التساؤل يحتا  الى البحث في الس ياق الزمني ايي 

صدر فيه التشريع الجنائي و مناسبته و طبيعة الفئة الحاكمة التي كانت تس يطر على 

لسلطة وقت اإصداره ، و فلسفة الحكم ، و التصور الاقتصادي لموالمة المشاكل  ا

الاقتصادية ، اضف الى ذلك الى البحث في العلاقة بين الاخلاق و القانون و مدى 

الاتساع و الانكفاء بين المفهومين . كما ل يفوتنا الاشارة الى اس تقصاء حركة 

هذه الامور كلها تساعد على تشخيص التعديلات التي أ صابت قانون العقوبات ف 

 المؤثرات المكونة للتشريع الجنائي .

و من المعلوم بناءً على ما س بق اإن المصاو التي تسعى الدولة الى حمايتها تتحدد و 

تنَُظم وفق الظروف و الحاجيات الخاصة بكل مجتمع و تتأ ثر بتقاليده و نظمه الاقتصادية 

 

  

ان الاس تقراء البس يط لتطور التأ ريخي للمصاو (2013)الهيتي ،  . ويرى البعض 

اقمية ضمن نطاق قانون العقوبات تعكس التحولت التي تلحق بالهيكل العام للقيم 

الاجتماعية. فمثلًا عندما يتغير القيم و ايوق العام و المزا  العام للناس و تتغير 

لجنائية فالتغيير الاولويات لدمم فحينها نلحظ عدم جدوى و فائدة بعض النصوص ا

الاجتماعي يعَُد متغيراً مهماَ ل بد للمشرع أ  ن يلحظ دوماً حركته فالعديد من النصوص 

المجرمة لمسالك البشر في قانون  العقوبات العراقي و القوانين العقابية الخاصة  و هذا 

ما تجريم السلوك المباح  من قبيل الضرب من قبل الاب لبنائ ه يس تلزم من المشرع  اإ

كان سلوكاً مباحاً في زمن معين و غدا اليوم سلوكاً مجرماً  ،  أ و تشديد نطاق الحظر 

الجنائي  الموجود أ صلا بايراد ضوابط  تشدد من مانع الاباحة في  جرية تعدد 

الزوجات مثلًا . او بالغاء ظروف و أ عذار التخفيف كما في جرية قتل الزو  لزوجته 

 مثلًا. أ و أ حد محارمه

طبيعة الحال ان هذه المصادر متغيرة و تتأ ثر بالتغيير فهيي من ناحية تعكس أ و و ب  

يجب أ ن تعكس حماية قيم المجتمع ، و من ناحية اُخرى يجب ان تحتاط دائماً للمتغيرات 

الاجتماعية و الس ياس ية و الاقتصادية التي تحصل لكي يكيف المشرع الإفرازات 

ص الجزائي. و هذا ما يسُمى بنسبية الجرية اي السلبية لهذه التغييرات في س ياق الن

ان التجريم ليس تجس يداً لحماية مصاو خالدة و ثابتة ، بل يثل أ يضاً تجاوبًا لتجريم 

معطيات  الواقع و اإباحة جرائم الماضي ، فحين كان سلوك الزنا مجرماً في القوانين 

   مع التطور ايي أ صاب هذه  الاوروبية فلانه كان يثل عدوانًا على احد قيم المجتمع و

يجب أ ن ل يغيب عن بالنا ان مشكلة التشريعات الجنائية في العراق و تحديداً قانون 

العقوبات العراقي  ي   عدم القدرة على أ ن تعبر عن واقع المجتمع العراقي كواا تأ ثرت 

ترتب  بالصياغة القانونية للدول الغربية و جاءت على شكل قوالب تشريعية جامدة و

على هذا النهت الخرو  بمخرجات جنائية شاذة عن واقعنا بحيث رأ ينا نصوص تشريعية 

( من قانون العقوبات العراقي  394تبيل الشذوذ الجنسي و الاباحية أ حيانًا )المادة 

مثلًا( و بين نصوص ن نلحظ لها تطبيقات قضائية و بين بحث من المشرع عن 

نسان من خلال تجريم  الاخلال بالكماليات )المخالفات استنهاض القيم المثالية في الا

يبعث هذا الموضوع على  اثارة و الجنائية الواردة في مؤخرة قانون العقوبات ( . 

التساؤل بخصوص  المهمة الرئيس ية للمشرع الجنائي في التجريم و مضمون هذا 

أ نه ملزم فقط التساؤل هو هل أ ن المشرع مُلزَم بتجريم أ س باب الحسن و الكمال أ م 

هناك رأ ي يرى بانه لكي يكون ف بالمخاطر الماسة بأ س باب بقاء كيان الحياة الاجتماعية ؟  

-حماية  الشروط الجوهرية اللازمة لكيان المجتمع أ نفذ ليس هناك من بد أ ن تمتد الحماية 

حتى الى الظروف الم لة لهذه الشروط . و نحن نعتقد ان هذا التصور  -كذلك

مر يصعب تحقيقه مها بذل المشرع الجنائي من لمد في تثبيته لس ببين : الاول القانوني أ  

لن التصدي التشريعي الجنائي لل مور المخلة بكماليات المجتمع و مثالياته يخر  المشرع من 

تباعه . اما السبب الاخر  لهذا الامر انه ل يتوافق  ساق المعيار التشريعي الواجب اإ

لنه ل يتوافق مع س ياسة الحد من الاجرام و يضعف من  مع حسن التشريع الجنائي

وظيفة القانون الجنائي و يجعله منشغلًا في مجال غير متصل بمجاله الحقيقي و و يجعل 

المشرع الجنائي  محرفِاً  لماهية الجرية و و يوجه العدالة الجنائية الى مجالت تطغى فيها 
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ن المس تحسن ان ل يس تهدف المشرع الجنائي الطابع الاداري مما يضلل الرأ ي العام و م

تجريم بعض السلوكيات التي ل توجد ح ة عملية من تجريها و ل يعُتبر خطأ  يس تأ هل 

داري . و بالمكان ان نشير الى عشرات  عقوبة جنائية و بالتا  يجب أ ن تخضع لنظام اإ

قليم كوردس تان اليذ  التشريعية في القانون العراقي مثل قانون تنظيم المظاهرا ت في اإ

قليم كوردس تان 2010لس نة  11المرقم  و من المهم القول   و قانون مكافحة التدخين في اإ

بأ ن هذه  السلبية اقترنت بسلبية أُخرى تمثلت بالتوظيف الس ياسي المس تمر لقانون 

العقوبات العراقي من خلال القابضين على السلطة )الجرائم الماسة بامن الدول تعبير 

عن هذه المشكلة ( و عندما كانت هناك ر بة في معالجة مظاهر الاعوجا   صارم

التشريعي في العراق كان العلا  افةً  اُخرى تضاف الى مجمل المشاكل المتعلقة بالتجريم  

المجتمعات و .   و ي  مشكلة تدفق التشريعات الجنائية التي ترتبت عليها تضخماً تشريعياً 

ة الفضيلة و العفة تم اباحة الزنا في منزل الزوجية و ن تعد غلبت قةة التحرر على قة

.فالكيد   ،(2000)عبد المنعم ،  بعد ذلك الجرية الجنائية التي تخضع للعقاب الجزائي

أ ن التشريع يبدأ  بخاطرة بامكاننا أ ن نسميه الخاطرة التشريعية الجنائية و مبعثه 

  بهنات الواقع الاجتماعي و زلت ابناء الاشكالت التي يتبصر لها المشرع و المتمثلة

المجتمع . و عليه فان من المهم على المشرع ان يكون نبيهاً و يتسم بالح ة و التعقل لن 

من اأ سمات المشرع الجنائي الناجح  الالتزام بالعقلانية التشريعية و ايي بامكاننا أ ن 

نظيم الاجتماعي و ارتباطاً بتحليل نعرفه بانه تشريع القانون بناءً على فهم موضوعي للت 

فالمشرع في كل زمان و مكان يس تلهم أ حكام القواعد القانونية من  المعايير المجتمعية ، 

رحم مجتمعه و ما يؤمن به من أ عراف و ما يلتزم به من أ خلاق و تتشكل القاعدة 

ذ تأ ي  القاعدة القانونية عندئذٍ و ي  ترجمة الافكار و المبادئ السائدة بين أ فراد المجتم ع اإ

منسجمة مع طموحات الاشخاص و توقعاتهم و هذا يعني ان عملية خلق القاعدة ل 

نسانية  و أ جتماعية و أ خلاقية متجذرة في المجتمع . فلكي  نما لها أ بعاد اإ تأ ي  من فراغ و اإ

تتحقق غاية  القانون ل بد من أ ن  تسُنَ القاعدة و قد تضمنت الابعاد الموضوعية 

ية المتوافقة مع معتقدات و أ فكار المخاطبين و لن يتحقق ذلك فیما لو كانت القاعدة اقل 

ان عملية البحث و   (.2012)حامد ،  القانونية حالمة أ و ااا تترجم أ بعاداً غير وطنية

الاس تقصاء هذه تس توجب التأ ني التشريعي  و  اإجراء المسل الشامل و دراس تها 

بالستناد الى الظروف التي تمت فيه اإصدار هذه التشريعات  لحقاً و تقيةها و تقديرها 

، لن القاعدة العامة هنا ان القاعدة القانونية عندما تظهر الى الوجود فهيي مفعمة بالقيم 

و التصورات و الافكار النابعة من هذا الواقع و مجسدة له و القاعدة القانونية التي ل 

منظومة القيم و ل تنبعث من وقائع الحياة تمت بصلة للواقع و ل تمثل جزءً من 

عتباطية و عملًا عبثياً  ) حمة كريم ،  الاجتماعية فتصبل حسب البعض قاعدة قانونية اإ

2012). 

بتناءً على هذا التصور السابق فان المشرع الجنائي يجب أ ن يأ خذ في الحس بان    و  اإ

لمية التي اصبل تجس يدها على منظومة القيم في المجتمع دون أ ن يغفل منظومة الحقوق العا

لتزاما قانونياً دولياً مرده العرف الدو  و اإن كان الامر بدوره خاضع  الصعيد الوطني اإ

 لعملية التهذيب التشريعي للمشرع الوطني .

لعب الاخلاق دوراً ملهماً للمشرع الجنائي في صياغة القواعد الجنائي بشكل نس بي 

الناحية الاخلاقية قبيحة و مع ذلك جعلتها بعض  فهناك أ فعال جنائية قد ل تبدو من

التشريعات جرائم و مثالها جرية تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية و 

جرية الامتناع عن حلف الةين و جرية امتناع الشاهد عن الحضور  و غيرها من 

ذ أ ن غاية الصور الجنائية  ، لن قواعد القانون تقوم في معظمها على قواعد خ  لقية ، اإ

ذا  نه اإ عتقاد الناس ، واإ القانون تحقيق المعاني الخلقية و اإن سلطانه يستند الى  اإ

تضارب الحق ايي يؤيده القانون مع حكم الاخلاق فان الدولة نفسها تنقسم  )البشري 

رتباطاً بذلك فان العديد من نصوص القانون العقاف العراقي متأ ثرة 1996،  ( . و اإ

الاخلاقية و التي ل يكن حصرها بالمثلة لكثرتها . و مع ذلك فاننا نشهد بالصبغة 

انفصاماً في التشريع الجنائي المعاخ بين الاخلاق و القانون الجنائي خصوصاً في 

ن  التشريعات الغربية التي غدت تجعل الزنا جرية مدنية و تجعل الالماض مباحاً كما اإ

ذب لنه رذيلة في حين ان القانون الجنائي ل يكترث القاعدة الاخلاقية ل تس تتيغ الك

رتباطاً بالنقطة 1970بالكذب الا اذا ترتب عليه ضرر يس المجتمع )السعدي ،  (. و اإ

ذاتها فاننا نلحظ من المشرع الجنائي أ حيانًا   أ نه ل يأ به بالبعد الاخلاقي للتعاطي مع 

تم بالبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية بعض الجرائم بمعى  اننا قد نكون أ مام مشرع ل م

الجنائية لننا نرى اإباحةً لتصرفات قد يكون تجريها له مقتضى مجتمعي و ديني  ولعل 

أ وضح مثال لهذا  الانفكاك التشريعي نشهده في الجرائم الماسة بالعرض و اباحة العلاقة 

ارم و كما اوضحنا سلفاً ان الجنس ية الرضائية بين البالغين من دون الزوا  و البغاء و اق

العوق التشريعي هذا سببه الاعتماد على القوانين الغربية على الرغم من أ ن القوانين 

الغربية تصلل للبيئة التي وجدت فيها و ل تصلل للبيئة التي نعيشها التي تقوم على 

د مبادئ تختلف تماماً عن قيم الغرب . في تفاصيل هذه الاشكاليات الحقيقية   )عب

 (.   2009الشافي ، 

مكاننا ان نحدد اربعة مؤثرات أ ساس ية تؤثر في صياغة قواعد التجريم و العقاب  و باإ

 عند قيام المشرع بوضع القاعدة القانونية الجنائية   في الفروع التية:

 

 الفرع  الاول

 أ ثر العامل  الس ياسي كمصدر من مصادر الالهام التشريعي

الاعتداد بهذا العامل في التجريم و في صياغة النص الجزائي تعني قيام الدولة بتجريم   

التصرفات التي توصف بااا غير مقبولة من منظور علم الاجتماع الس ياسي و تلك 

المقبولة اإجتماعياً و لكنها تتناقض مع مجموعة الاهداف الس ياس ية التي يحاول المشرع 

أ سفاً للقول بان س ياسة التجريم تجسد وس يلة تصارع -يدعونا الجنائي تأ كيدها ، و هذا

س ياسي بحيث يجسد من خلالها المشرع تصوره السلطوي في موالمة الخصوم و 

المعارضين  و يتخذ من القانون العقاف وس يلة للحفاظ على ايدولوجيته و تصوره للحكم 

فيه تجاهل  . و هذا يعني ان عملية التجريم تكون ذا مغزى س ياسي و تسلطي

للحقائق التاريخية و المقتضيات الانسانية في التجريم و تأ كيد لر بة القابض للسلطة 

نساني كخطر جنائي و هذا ما يؤدي بطبيعة الحال الى  على النظر الى كل مسلك اإ

نقلابات  تلاها  توسع واضح في س ياسة التجريم . فالدول التي شهدت ثورات أ و اإ
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نتقالية سعى فيها  صانعو القانون الى تبني  تشريعات  ذات طابع س ياسي التي مراحل اإ

، أ و قد تؤدي الى تفاقم الاوضاع سوءً   (2016)الفتلاوي ،  ل تجد لها مجالً للتطبيق

قصاء انصار الحكم السابق أ و اإصدار  و تؤثر على السلم الاه  و المجتمعي مثل قوانين اإ

 السابق من المقاضاة .       تشريعات العفو التي تس تثني جميع أ نصار الحكم

و في العراق فان للاعتبارات الس ياس ية أ ثر واضح في التجريم و من يتأ مل في البابين 

الاول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و المخصصة للجرائم الماسة بأ من 

صومها الدولة الخارجي و الداخ  و تج  حقيقي لر بة السلطة في حماية نفسها ضد خ

الس ياس يين باسلوب تجريي فيه العديد من مظاهر الانحراف حيث التشديد في 

(. حيث نلحظ مظاهر (2016)السعيدي ،  التجريم و الخرو  على القواعد العامة

تسلط الدولة بتشديد الجرائم المخلة بأ من الدولة كما تعطى للجرائم الس ياس ية اإهتماماً 

العمدية التي يرتكبها الجاني بدافع س ياسي و لعل مظاهر اس تثنائياً و المتمثلة بالجرائم 

تذويب الفرد في مصلحة الجماعة متجلية لن المشرع يعطي للتحضير و الشروع عقوبة 

)البياي  ،   الجرية التامة مع استبعاد الاباحة في التجريم حماية للنظام الس ياسي

2002)    . 

نعكاس   وقد حاول المشرع الكوردس تاني  أ يضا تبني تشريعات جنائية  تجسد  اإ

القابضين على السلطة بحيث تكون خروجاً على القواعد العامة من قانون العقوبات و 

الس ياقات القانونية الدس تورية ، و لنا في قانون عدم مسؤولية المساأ في الحركة 

مثالً بارزاً  2012لس نة  13ئياً و مدنيا رقم التحررية الكوردية لشعب كوردس تان جزا

و تجلياً حقيقياً لهذا النموذ  من العمل التشريعي المخل باليقين القانوني و تأ صيل لعدم 

الاولى من حيث تنص المادة  الالتزام بالمن القانوني و سبيل انتقائي لتطبيق القانون

ارتكب فعلًا  مخالفاً للقانون نتيجة القانون المذكور )ل يسال جزائياً و مدنياً كل من 

العنف الثوري  جراء الحركة التحررية  الكوردس تانية أ و بسببها ضد  أ نظمة الحكم 

 -9-11العراقية و المتعاونين معها دفاعاً عن أ رض و شعب كوردس تان  للفترة من 

( . و مع خالص و عميق اياننا بالقضية الكوردية و  1992-7-4لغاية   1963

ضحيات الجسام   للقائمين عليها   و لشعبنا، الا ان هذا التصور القانوني يفتل بالت 

الباب امام العديد من مظاهر الانفلات من تطبيق القانون و توحي لنا بان هذا 

القانون قانون ذات مغزى س ياسي كما أ ن عبارة بسببها أ ي بسبب الحركة التحررية 

ر نوعاً من الحصانة  من المتابعة الاجرائية الكوردية تاكيد على ان هذا القانون يوف

هذا كله أ مر و  للمقاضاة عن الجرائم  التي أُرتكبت في  الفترة المذكورة في القانون ،

و ل نغفل قيام المشرع الكوردس تاني  . مخالف للاعراف الدس تورية و القوانين الدولية

نجد له تفسيراً   و ايي قد 2012و  2007باصدار تشريعين للعفو العام لسنتي 

مشكوكا و توظيفيا دعائياً للخرو  بمخرجات غائية س ياس ية  دون ان يكون الواقع 

 الاجتماعي يتطلبه  و دون ان تكون جزءً من منظومة الحل الاجتماعي . 

 

 

 الفرع الثاني

 أ ثر العامل الاجتماعي كمصدر من مصادر الالهام التشريعي

ام الرئيسي للمشرع الجنائي ، فالحاجة الناجمة عن يعد العامل الاجتماعي مصدر الاله  

المصلحة الاجتماعية الرئيس ية المتمثلة بالس تقرار العام و هذه المصلحة بما تنطوي عليه 

من حاجة الى تحقيق السلام و النظام قد أ ملت النشاة الاولى للقانون و وجود نظام 

يل وفق تغيير الحاجات و اإجتماعي  ثابت و مس تقر مع الاعتداد بالتغيير و التعد

. و لهذا يكننا أ ن نقول ان المقتضى الاجتماعي  و صونه و (2016)عيسى  الاولويات

 حمايته يعد الباعث التشريعي الاس بق  لسن القانون العقاف. 

فمضمون  القاعدة  القانونية الجنائية يجب أ ن تس تمد وجودها من الحقائق الاجتماعية 

فيها طبيعة الانسان ، وهذا يعني أ ن القاعدة القانونية الجنائية اقلية و التي تتجسد  

س تحتاط بالفعل  للمؤثرات التي تس يطر على شخصية الفرد ايي يوضع له التشريع و 

فعند التأ مل في  ،يتأ ثر أ يضاً بمجموعة المبادئ الثابتة التي ل يكن للعقل التنازل عنها

ظاهراً لمجاراة المشرع للرواسب الاجتماعية التي القانون العقاف العراقي نلحظ كثيراً م

مردها العرف و التقاليد الاجتماعية بحيث يبدو لنا ان المشرع واكب الواقع  السلبي و 

تسم بخجل تشريعي تجاه العديد من  عتد بقيم الريف و البداوة في مضامينه و اإ اإ

من قانون العقوبات  398الظواهر السلبية ، و لعلنا نشير في هذا الصدد الى المادة 

ذا عُقِدَ زوا  صحيل بين مرتكب اإحدى  العراقي المعدل النافذ   حيث تشير  الى انه اإ

الجرائم الواردة في هذا الفصل و بين المجني عليها فاإن هذا يعُد عذراً قانونياً مخففاً. أ ضف 

ذا عقِدَ زوا  صحيل بين مرتكبي احدى 427الى ذلك ما جاء في المادة   من انه  اإ

الجرائم الواردة في هذا الفصل و بين المجني عليها أ وقف تحريك الدعوى و التحقيق فيها 

ذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم . فمن   و الاجراءات الاخرى و  اإ

القواعد التشريعية المذكورة يتبدى لنا ان المشرع تبى  أ حيانا اسلوب التستر في التعامل 

ب و الاختطاف و هذا الامر مرده الى انحياز المشرع للُاطر مع جرائم الا تصا

متد هذا الاثر الى القضاء العراقي عندما اإعتد بقتل  الاجتماعية  الريفية .  و كذلك اإ

من قانون  128المرأ ة  سلًا للعار اساساً للاعتداد بالباعث الشريف وفق المادة 

 .العقوبات العراقي و عد الامر عذراً مخففاَ للجاني

وهذا يعني ان التركيبة الاجتماعية تؤدي دوراً في غاية الاهمية في فرض نمط من 

التشريعات على المشرع ، وهذا يعني أ ن المشرع مدعو الى فهم المجتمع وفهم الس ياقات 

القبلية و الاهلية و الاهتمامات المتصلة بالمجتمع المدني و جدلية العلاقة بين الريف و 

ت الاجتماعية عند بناء القاعدة القانونية  الجنائية ، لن عدم الحضر وجميع التجاذبا

الاهتمام بالملائمة بين التشريع القانوني و متطلبات الواقع الاجتماعي س يؤدي الى  

 . (2013)سعيد ظهورمشكلة عدم الاس تقرار القانوني

 و عليه فان العامل الاجتماعي كمصدر للاهام التشريعي الجنائي يجب  أ ن تجسد 

قتضت التشريع بناءً عليه. فحماية الدين و الروابط  العوامل و المعطيات الاجتماعية التي اإ

الاسرية و القيم و العادات من أ سس التشريع الجنائي و حماية السلم المجتمعي و الثقة في 

العلاقات الاجتماعية  وصيانة العرض و المال و الاعتبار من ضمن البواعث التشريعية 

وكل هذا يعني ان المشرع  الجنائي يجب أ ن يس تقصي اأ الظواهر  الجنائية .

الاجتماعية  السلبية الحقيقية و أ ن تكون حاجة التشريع الجنائي مصدره ظروف هذا 
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ذا كانت  ل اإ المجتمع دون أ ن تكون للمؤثرات الخارجية أ ي أ ثر مباشر على التقنين، اإ

 عالمية.  

الى اس تقصاء التشريعات الجنائية التي لها بعد و هذه الفكرة المذكورة سلفاً يدعونا 

اإجتماعي و مدى تجاوبها مع الا راض المجتمعية ومدى ضرورتها فعلًا و دورها في حل 

الاشكالت الاجتماعية  التي شُرِعَت من أ جلها. ولعلنا نشير في هذا الصدد الى قانون 

جاء كرد فعل اإجتماعي  مناهضة العنف الاسري . فقد كان المقتضى في هذا القانون انه

تسع في محتواه  . و قبل الخوض في  تجاه ظاهرة العنف الاسري التي امتد في نطاقه و اإ

عتداد المشرع بضوابط  طبيعة و شكل القاعدة القانونية لجرائم العنف الاسري و مدى اإ

الصياغة  و التي سنتصدى له لحقاً  فان التساؤل يثور حول مدى و جود حاجة 

ر هذا القانون كون ان القانون المذكور ن يأ ت بجديد على صعيد التجريم ملحة لصدا

ل ترتب تضخم تشريعي و تداخل تكييفي مع قانون العقوبات العراقي و القوانين  اإ

ن أ غلب الجرائم الواردة في هذا القانون تناولها المشرع  الاخرى ذات الصلة كون اإ

ل العم  و التشريعي الاسلم  كان في العراقي . وعليه فانه من ولمة نظرنا اإن الح

منها )الظروف المشددة  135اإضافة فقرة الى قانون العقوبات العراقي و تحديداً المادة 

عتداء مرده العنف ضد أ ي فرد من أ فراد الاسرة أ و  العامة( بحيث يعد المشرع كل اإ

ن بالمكان من أ ي فعل يرد على الانثى بغير حق ظرفاً مشدداً لجميع انواع الجرائم  وكا

خلال هذه الفقرة تجنب اإصدار هذا التشريع  و المشاكل الاجتماعية التي اثارتها و 

تثيرها ، و كان ايضاً بالمكان تجنب هذا التشريع و عدم الخرو  عن التناسق 

ذا تعارض مع مصلحة  التشريعي، فالنص القانوني الجنائي يفقد جدواه الاجتماعية اإ

ذلك فان الكثير من المصاو الاجتماعية الاسرية ن يتم تجريها  اإجتماعية أُخرى و  على

في حين لجا المشرع الى اإس تخدام أ داة التجريم لمور ل تصيب الاسرة و المجتمع اإصابةً 

بالغة ، و ما يعزز ولمة نظرنا في جعل العنف الاسري ظرفاً تشديديًا عاماً من ان 

أ فعال جنائية تكون الانثى فيها ضحية  تبني هذه القاعدة تجعل التشديد يسري على

دون ان ترد هذه الافعال في قانون مناهضة العنف الاسري كقتل الانثى لية أ س باب  

. و من خلال هذا التصور التشريعي الاجتماعي كان بالمكان تعطيل تطبيق العديد 

مخففاً )و  وعدم اعتبار  سل العار عذراً  128من المواد في قانون العقوبات مثل المادة 

ن أ لغي في الاقليم( و كذلك لتجنبنا تعليق العمل بالمادة  من قانون العقوبات . و  409اإ

هذا ايي يجب أ ن نقف عنده أ يضاً فقد اصدر المشرع الكوردس تاني قانونًا سمي 

حيث نصت المادة  2015لس نة  3بقانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 

من قانون العقوبات العراقي ...( و جاء في  409كم المادة  الاولى )يوقف العمل بح

الاس باب الموجبة بان الغرض من  التعديل ترس يخ العدالة و اإيجاد مجتمع بعيد عن 

عتقادنا بصحة هذا التوجه التشريعي كون المادة  من  409العنف و التمييز ( و مع اإ

له تبريراً له ل من الناحية  قانون العقوبات كون قتل الزوجة أ و أ حد اقارم ل يجد

 (.1970)الجمي    الشرعية و ل من الناحية الاجتماعية

فراد نص خاص يشمل الرجل بعذر مفاجأ ة   (1990)محمود   و يرى البعض   ان اإ

الزوجة أ و اإحدى اقارم عند تلبسها بالفاحشة  ل يخلو من تفويض تشريعي من 

زاء  المشرع للرجل لقدر من الانتقام الفردي المباشر  بايقاع عقوبته المتمثلة برد فعله اإ

عتقادنا الراسخ بان المادة  من قانون العقوبات العراقي يثل  409اإلحاق العار به . و مع اإ

عوجاجاً تشريعياً و تنافياً مع الثوابت الدس تورية و الفطرة السلةة و ي  بالتأ كيد من  اإ

ل ان القانون الصادر من المشرع  رواسب البداوة في التشريع الجنائي العراقي ، اإ

الكوردس تاني ل يخلو من أ خطاء و لعل من ابرزها ان الزو  ايي يقدم على قتل 

من قانون  405زوجته في حالة التلبس يكون الوصف التكييفي الصحيل هو المادة 

)عذر قانوني مخفف( بحق  128العقوبات أ ل أ ن هذا ل ينع القاضي من تطبيق المادة 

ايي  اتل باعتبار ما تعرض له يعَُد  اإس تفزازاً خطيراً كون الاس تفزاز الخطير هو الق

جعل  الجاني في حالة نفس ية ملحة تس تدعي الرد على المجني عليه )الزوجة( في وقت 

من قانون العقوبات  405متوافق مع الاعتداء الواقع على الرجل . كما ان تطبيق المادة 

ة أ و اقرم أ و لشريكهما اإس تعمال حق الدفاع الشرعي ضد في هذه الحالة تبيل للزوج

الزو  ايي  أُعتدي على شرفه و اإن كان هذا الامر صعباً تقبله من الناحية الواقعية 

 و المنطقية.

و نحن نعتقد ان التعاطي مع الموضوعين السابقين يجب أ ن ل يفسر على انه تضاد أ و   

يحاول ان يجعل من التشريعات الجنائية مصدراً تعارض بين الرجل و المرأ ة لن البعض 

للمناكفة و تغليب  المصالحة اياتية على الُطر الاجتماعية و لعل رواسب التمييز بين 

المرأ ة و الرجل على مدار القرون أ وصلنا الى هذا الارباك التشريعي . و هذا الموضوع 

رتباطاً بفكرة الضرورة في التجريم الى ضرورة اإض فاء صفة التجريم على أ ي نوع  يدعونا اإ

من أ نواع التمييز سواء أ كان تمييزاً عاماً متمثلًا في التمييز ايي يكون في الممارسات 

الحكومية أ و الادارية بسبب العنصر و الجنس أ و  الانتماء للطائفة و العشيرة أ و سواء 

مجال التعاقد و  أ كان تمييزاً خاصاً و هو ايي تمارسه المؤسسات الخاصة أ و الافراد في

، فهذه ي  المشكلة (  2013)فاسمية  قبول العضوية في الجمعيات و النوادي

الاجتماعية الاصعب وهناك اإلحاح واقعي في التصدي لها و تحريها و تجريها و من 

خلال ذلك بالمكان تبني التشريعات السلةة التي تنتصر للانسان قبل التفكير 

 بالرجولة و الانوثة. 

  

 الفرع الثالث

 العامل الاقتصادي كمصدر من مصادر الالهام التشريعي

و مرد هذه الفكرة أ ن دخول القانون الجنائي في الميدان الاقتصادي يقتضي صياغة 

قواعد قانونية جنائية تتناسب مع الس ياسة الاقتصادية ، فالتشريع الجنائي ل بد أ ن 

من سلبيات النشاط المضر و كرادع يتدخل في الميدان الاقتصادي كوس يلة للحماية 

للتجاوزات الاقتصادية ل س یما ان الحماية التي يوفرها الفروع الاخرى للقانون ل 

 . (2017)عمر  تتناسب مع خطورة الجرم الاقتصادي

و ما يجب ان يقُال في هذا الصدد أ ن العراق كان  يتبى  النهت الاقتصادي الموجه  

 الحياة الاقتصادية و كان المشرع  العراقي ينبذ الطابع القائم على تدخل الدولة في في

الرأ سما  في التشريع و خاصة في قانون العقوبات و يركز على توجيه الاقتصاد الوطني 

 و التركيز على الانتهاكات التي تمس الملكية العامة و تنظيم الانتا  الزراعي و الصناعي

تشهد على هذا التوجه مثل قانون تنظيم و لعل العديد من القوانين  (.2002البياي  
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. و أ رتباطاً  1978و قانون حماية و تنمية الانتا  الزراعي لعام  1970التجارة لعام 

بذلك قد تلجأ  الدولة الى تضمين تشريعاتها بفصل أ و باب خاص بالقتصاد الوطني، 

أ يضاً حتى  و قد تجلى ذلك (2016)البريفكاني ليضفي حماية أ وسع للجرية  الاقتصادية

في قانون العقوبات حيث أ فرد المشرع العراقي الفصل الخامس من الباب الخامس من 

قانون العقوبات لما سماه الجرائم الماسة  بالقتصاد الوطني أ ضف الى ذلك وجود كم 

هائل من التشريعات الاقتصادية المتناثرة في القوانين الخاصة. و قد تحول الاقتصاد بعد 

ن هذه الحالة، فالملاحظ ان المشرع العراقي بدأ  يتبى  النهت الليبرا  في م 2003العام 

التشريع الاقتصادي بحيث ل تتصدى الدولة للظواهر الاقتصادية بل تتركها تحدث 

 الاثر الطبيعي حسب المجرى العادي لل مور، 

س تلزماتها ات العراق النهت الليبرا  في الاقتصاد رغم عدم توافر م  2003و بعد العام  

لاا تلزم الدولة العراقية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدو  و البنك الدو  القائم 

على التقليل من النفقات على الخدمات الحكومية و الرعاية الاجتماعية و الصحية مع 

الالتزام بس ياسة الباب المفتوح أ مام السوق العالمية و اإ راق السوق اقلية بالسلع 

، وهذا النمط تؤثر جنائياً بحيث ل يكن للقانون الجنائي الاقتصادي العراقي المس توردة 

فرازاتها.مما حدا بالمشرع العراقي الى اإصدار التشريعات اللازمة   التقليدي موالمة اإ

لموالمة  هذه الافرازات المتمثلة في المنافسة التجارية غير المشروعة و عليه فقد اصدر 

شروعة و منع الاحتكار ، كما حاول حماية  المنتت الوطني فقد قانون المنافسة غير الم 

اصدر قانون حماية المنتجات العراقية و أ راد ان يحمي المس تهلك فقد اصدر قانون 

حماية المس تهلك ، و جاء هذا التصور التشريعي الجديد في العراق كما اسلفنا بناءً على 

قليم كوردس تان العراق ن يتن التغييرات الاقتصادية التي حصلت ، اإل ان المشر  ع في اإ

الا قانون حماية المس تهلك و ترك السوق للمنافسة غير المشروعة و الاحتكار و ن 

نفاذ هذه القوانين  يتن تشريعات جنائية صارمة لحماية الاقتصاد اق  و ن يقم حتى باإ

عتقادنا بان المشرع الكوردس تاني ل  يلك في الاقليم ، و هذا يعكس حقيقة اإ

الاحساس بالقلق التشريعي من جراء التركيز على خطورة الافعال الواقعة على المجتمع 

اق  و القضاء على ظواهر الاحتكار التي لها بعد جنائي ج   واضرارها الممتدة 

لزمان مختلفة . و عليه فان مظهراً من مظاهر الانحراف في التشريع الجنائي في الاقليم 

قتصادية لموالمة ظاهرة الاجرام الاقتصادي ، و عدم هو عدم تبني ت  شريعات جنائية اإ

اجراء عملية الاحلال و الابدال للقوانين القدية و تطويرها لكي تكون مواكبة 

 للتطورات الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة العولمة .

 

 الفرع الرابع

 أ ثر القيم العالمية في التجريم على عملية التجريم اق  

متناع ينطوي على خطر بالغ يخل بالقيم يقص د بالقيم العالمية للتجريم كل فعل أ و اإ

الانسانية المشتركة و التضامن بين بني البشر، أ و كل فعل مدد الامن و السلم 

الدوليين و يتسم بالس تهتار بالتراث الانساني المشترك، أ و مدد كرامة الانسان 

رار الجنس البشري و محيطه الطبيعي . و ووجوده و أ س باب وجوده و مقتضيات اس تم

( اإن العالمية تعني تبني القضايا المشتركة للبشر جميعاً (2015)الجمي   يرى البعض

مكانيات العان لصاو الانسانية جمعاء ، فهيي دعوة أ خلاقية تسعى لجلب  لتسخير اإ

 الخير للناس جميعاً و تجنيبهم المخاطر و الشرور.

مصالحها اصبحت متداخلة رغم اإختلاف الثقافات و الاديان و لقد أ دركت الدول ان  

هذا الاشتراك في المصلحة كان بفعل التطور الاقتصادي و العلمي و الثقافي. و قد 

تفاقمت الحاجة الى التعاون الدو  المشترك في موالمة الظواهر السلبية العالمية  بعد 

تعمال اسلحة التدمير الشامل و العديد من الفضاعات المرتكبة بحق البشرية مثل اس  

رتكاب الجرائم الدولية وجرائم تلويث البيئة و هذا ما اإس توجب صياغة مبادئ القانون  اإ

الجنائي الدو  التي تهتم بتجس يد أُطر عملية  لمجابهة هذه الجرائم الدولية على الصعيد 

نشاء اقاكم الجنائية الدولية المؤقتة و المختلطة  و أ خيراً اق ة الجنائية الدو  من خلال اإ

الدولية الدائمة التي تؤكد نظامها الاساسي على ضرورة تو  القضاء الجنائي الوطني أ مر 

المقاضاة عن الجرائم الدولية حسب قواعد الاختصاص التكام  و هذا يعني ضمناً 

أ صلًا  ضرورة تقنين الجرائم الدولية على صعيد التشريع الجنائي الوطني لكي تتولى الدول

مسأ لة محاس بة مجرمي الحرب بغض النظر عن زمان و مكان اإرتكاب الجرية الدولية . 

لقد اصبل ضرورة تقنين الجرية الدولية على الصعيد التشريع الجنائي الوطني قاعدة 

لتزاماتها تجاه المجتمع  لتزام الدول بهذا الامر يشكل اإخلالً باإ عرفية دولية و اإن عدم اإ

يعني ان التشريع الجنائي يجب أ ن يعتد بالبعد الدو  في س ياسة الدو . و هذا 

التجريم و أ ن يثير عالمية حقوق الانسان بدليل ان الدولة العراقية تحت تأ ثير الانضمام 

الى التفاقيات الدولية مدعو الى تعديل القانون العقاف لكي يواكب التطورات الدولية و 

ياسة الجنائية  قبل ظهور العولمة كانت قائمة على يحقق الالتزامات الدولية . ان الس  

بتداءً على حماية مظاهر  حماية المصاو الس ياس ية و تجس يد لمصاو  محلية تؤكد اإ

ل ان حالة العولمة فتحت الافاق أ مام العان لكي تتابع الحركة التشريعية  التسلط ، اإ

لزاماً على الدول أ ن تمد  العالمية لاا اصبحت جزءً من المصاو المشتركة بحيث أ صبل

 المعاهدات الدولة الى تشريعاتها الوطنية.

تجريم على الخاطرة التشريعية ما ممنا في هذا الصدد هو مدى تأ ثر القيم الدولية في ال و 

قليم كوردس تان  و هذا ما س نجمله في  الملاحظات التالية: لدى  المشرع الجنائي في  اإ

 

قليم كوردس تان العراق ن  يدور  في  الاولى الملاحظة  /  اإن المشرع الجنائي في اإ

مخيلته تبني تشريع جنائي خاص أ و اإضافة فقرة الى قانون العقوبات العراقي  تتعاطى مع 

الجرائم الدولية و أ قصد جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جرية الإبادة الجماعيةو   

لية في التشريع الجنائي الوطني ، فمن الممكن ان تلجأ  تتعدد أ ساليب تضمين الجرائم الدو 

الدول الى التطبيق المباشر للقانون الدو  العرفي  وهذا يعني التطبيق المباشر للقانون 

الدو  الجنائي و هذا يقتضي أ ن يكون القانون الدو  العرفي مطبقاً في اقاكم الدولية . 

ما من وقد تتبى  الدول النهت التشريعي المتمث ل في التشريع الجنائي الوطني و ذلك اإ

خلال الاشارة المباشرة في التشريع الجنائي الوطني الى نظام روما الاساسي للمح ة 

الجنائية الدولية وذلك باصدار تشريعات تعترف بالنظام الاساسي للمح ة الجنائية 

صدار ت  شريع جنائي خاص الدولية كجزء من قانون العقوبات الوطني ، أ وتقوم الدول باإ

عتماد هذه الجرائم في القانون العقاف العام )قانون العقوبات(   ، او قد تتبى  الدول اإ
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س تحداث نص أ و مادة قانونية تتضمن هذه الجرائم و  اإن كل طريقة من هذه  وذلك باإ

           (Kricker ,2015)الطرائق لها فوائدها و عيوبها     

ع الكوردس تاني ن  يصدر اي تشريع جنائي يتعاطى مع /ان المشر الملاحظة الثانية  

أ ثرنااس تعمال مصطلل الجرائم الانتقالية كترجمة و   .  الجرائم الانتقالية أ و عبر الوطنية

و التي يقصد بها أ ن ترتكب الجرية في أ كثر من  transitional crimesلمصطلل 

ل ان الاعداد لها و التخطيط لها قد تكون في  دولة ، أ و قد ترُتكب في دولة واحدة اإ

ل ااا مرتبط بأ نشطة عصابات اإجرامية لها  دولة اخرى و قد ترتكب في دولة واحدة اإ

ل  ان لها تأ ثيرات على دولة  نشاطات في دول أ خرى أ و قد ترُتكَب في دولة معينة اإ

 <(Boisterm 2012) أ خرى. للتفاصيل في تحديد ماهية الجرائم الانتقا 

ردس تاني ن يجرم لحد الان جرية  سل الاموال ، و ن يجرم تهريب فالمشرع الكو  

المهاجرين ، و ن يتعاطى لحد الان مع جرية الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية ، و 

الاتجار غير المشروع بالدوية. و حسبنا أ ن كل هذه الانماط الجرمية موجودة في 

مع تجريها ، و هذا يعني ان الس ياسة  الاقليم و ل يوجد التعاطي القانوني الحقيقي

الجنائية في الاقليم ل يعتد بالقيم الحقوقية العالمية و هذا يجعل من س ياسة التجريم 

س ياسة مخلة بالمصاو العامة و الخاصة ، لاا ل تعتد بالقيم الجوهرية في التجريم. لن 

س ب اغ الحماية القانونية عليها المشرع الكوردس تاني في حال تحديده المصاو المشروعة و اإ

ل يوفر الامن و الحفاظ على المصاو فحسب بل يحدد المجال الحيوي لسلوك الافراد و 

نطباعا للمجتمع الدو  بان الفكرة التشريعية تنبع كما من المصاو  سلوكهم و يعطي اإ

ب بين ما المجتمعية ، من مصاو المجتمع الدو  ايضاً و مرد ذلك حالة التداخل و التقار 

يعد مصلحة وطنية في و مصلحة عالمية في التجريم بمعى  أ ن المشرع الكوردس تاني 

 مدعو الى تبني العالمية في س ياس ته التشريعية الجنائية. 

لتزاماتها الملاحظة الثالثة رتباطاً بانضمام العراق الى العديد من التفاقيات الدولية و اإ / اإ

ن صور التجريم الحالية في القانون العراقي ل تس تجيب تجاه المجتمع الدو  فان العديد م

للتطورات الدولية . فعلى سبيل المثال هناك الصور المس تحدثة من جرائم الفساد و 

نضمام العراق  اقصد صور الاختلاس و الرشوة  في   القطاع الخاص و على الرغم من اإ

و كان المقتضى ان  2007لس نة ( 35الى التفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم )

قليم كوردس تان. و  يس تجيب العراق الى هذه التطورات في ميدان التجريم و كذلك اإ

تفاقية مناهضة التعذيب و غيره  نفس الحالة يكن أ ن نشير اليها في انضمام العراق الى اإ

( لس نة 30من ظروف المعاملة أ و العقوبة القاس ية أ و اللانسانية أ و المهينة بالقانون رقم)

اإل ان هذا الامر ن ينعكس على التشريع الجنائي العراقي و تطبيقه و تنفيذه فمن  2008

المعلوم ان مفاهيم التعذيب و المعاملة اللانسانية و القاس ية و نطاقها في القانون العراقي 

أ ضيق مما هو في التفاقية الدولية . و نحن نرى ان من المهم اإصدار تشريع جنائي 

ل الامثل لكي ل يتحر  القاضي من قيده بمبدأ  الشرعية ، لنص التفاقية هو الحداخ  

لن صياغة احكام التفاقية في شكل تشريع داخ  يقلل من حصول الغموض و يعطي 

النص الجنائي شكله التام بشقي التجريم و العقاب . و كذلك بالنس بة للاختلاس و 

ع الخاص من خلال الرشوة في القطاع الخاص.او تجريم التعذيب و الرشوة في القطا

اضافة فقرة أ و مادة الى قانون العقوبات  لن غاية التعذيب حسب التفاقية الدولية 

من قانون العقوبات العراقي . لن المادة الثانية من التفاقية  333أ وسع مما ورد في المادة 

دارية أ و قضائية ف عالة لمنع تلزم الدول المنضمة اليها ان تقوم بتخاذ اإجراءات تشريعية أ و اإ

أ عمال التعذيب في اي اقليم يخضع لختصاصها القضائي مهما كانت الظروف و طبيعتها 

الاس تثنائية مع ضمان تجريم التعذيب بنصوص جزائية خاصة و تحديد عقوبات 

 مناس بة تراعي درجة الجسامة المادية للجرية .

نضمت اليه  نطوت التفاقية التي اإ ذا اإ ا الدولة نصوص وخلاصة القول انه في حال اإ

تجريية جديدة فانه ل يجوز نطبيق هذه التفاقية مباشرةً ،بل يلزم في هذه الحالة 

صدور قانون يوضح عناخ التجريم و العقوبة المقررة لها حتى يكن اإعمال اثرها في 

 تعديل التشريعات السارية في الدولة و ل يلك القاضي في هذه الحالة تطبيقها مباشرةً 

و هذا ما ن نشهده في اي تشريع جنائي في العراق أ و في اقليم ( 2014لدين )شمس ا

   كوردس تان.

 

 المبحث الثاني

 الجوانب النظرية  للانحراف التشريعي الجنائي

و س نقسم هذا المبحث الى مطلبين نخصص المطلب الاول لبيان عدم مراعاة الضوابط 

الدس تورية و  الاسس العقابية العامة في عملية التجريم  ، ش نعر  في المطلب الثاني 

 لبيان عدم الاعتداد بمعايير الوضوح و اليقين في بناء النموذ  القانوني للجرية 

  

 المطلب الاول

 الضوابط الدس تورية و الاسس العقابية العامة في عملية التجريم  عدم مراعاة 

و س نقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع  الاول عدم مراعاة الضوابط 

الدس تورية في عملية التجريم ، ونتناول في الفرع الثاني عدم مراعاة الاسس العقابية 

 العامة .

 الفرع الاول

 ورية في عملية التجريمعدم مراعاة الضوابط الدس ت

الاعتداد بالضوابط الدس تورية يعني ضمان ان ترتبط عملية التجريم بما جاء في 

و هذا يعني انه  (.2011)مهدي  الدس تور من قيم و مبادئ بوصفه القانون الاسمى

تساق تشريعي فلا يجوز أ ن  يجب يسود العلاقة بين الدس تور و القانون الجنائي  اإ

يكون بينهما تناقض و ل يجوز أ ن يتضمن القانون الجنائي قاعدة تناقض قاعدة دس تورية 

)حس ني  و اذا ثبت وجود قاعدة قانونية جنائية مخالفة للدس تور وجب عدم تطبيقها

1992)  . 

ضحنا سلفاً ان التجريم يجب أ ن يتم اللجوء اليه وفق الاعتبارات الس ياس ية لقد أ و 

السلةة ووجود مشاكل اإجتماعية  عميقة و موجبات اقتصادية حمائية و كل ذلك وفق 

الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الانسان و الاعتداد بالقيم العالمية للقانون الجنائي . و 

ئي له سلطة تقديرية و اسعة ، لكن يجب أ ن يكون ذلك في هذا يعني أ ن المشرع الجنا

ضوء الالتزام بضوابط الدس تور. فالمعلوم أ ن السلطة التشريعية ل تخضع للرقابة 
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الدس تورية في حال اإختيارها موالمة ظاهرة و جعلها مناطاً للتجريم طالما ي  ل تخالف 

قوق الافراد و حرياتهم على أ حكام الدس تور . فالكيد ان في عملية التجريم مساس بح

نحو كبير و من شأ ن عدم الالتزام بالس ياقات الدس تورية جعل س يف العقاب مسلطاً 

على الافراد بشكل مريب.و بناءً على ذلك فان الدس تور قد يرتقي ببعض القواعد 

رتباطها بحقوق و  برازاً لقةتها و اإ القانونية الجنائية الى مصاف القواعد الدس تورية اإ

ان  19تنص في المادة  2005ت الافراد و ضمانًا لها . فالدس تور العراقي لس نة حريا

ل بنص (.  فالكيد انه ل يوجد في الدساتير المقارنة  جعلْ  )ل جرية و ل عقوبة اإ

النصوص الدس تورية مصدراً للتجريم فالدس تور ليس تشريعاً عقابياً و ليس من وظيفته 

قاب فهذا من شأ ن التشريعات العقابية و وظيفة أ ن يتضمن نصوص التجريم و الع

الدس تور في مجال التجريم يقتصر على على النص على القواعد الكلية و النصوص 

الاصولية التي تضع ضوابط التجريم و العقاب . و قد  أ كد الدس تور العراقي هذا المبدأ  

السلطة التشريعية الفقرة الثانية عندما نص على حصر سلطة التجريم بيد  19في المادة 

ل بنص (  و هذه اإشارة واضحة  ل بنص :) ل جرية و ل عقوبة اإ ذ اس تخدم عبارة اإ اإ

.  و هذا يعني (2016)بريفكاني  على  منع السلطة التنفيذية في مجال التجريم و العقاب

أ ن المشرع الدس توري رفض فكرة التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية و كذلك 

ة، وهذا يعني من لمة ان السلطة التنفيذية ل تملك حق اإصدار للسلطة القضائي

التعلیمات و الانظمة التي فيها عناخ التجريم و تعني من لمة أٌخرى عدم قدرة 

القاضي الحكم بالدانة أ و التجريم و العقوبة  حتى و لو كان الفعل تؤثمه الاخلاق أ و 

ا ممنا في هذا الصدد هو البحث يحظره العرف او حتى و لو كان ضاراً في ذاته. و م

نتقينا  لتزام المشرع في اقليم كوردس تان بهذا الاطار الدس توري   و قد اإ في مدى اإ

 مجموعة من اليذ  القانونية التي فيها اإخلالً جلياً  بهذه الضوابط و كالي :

النموذ  الاول / على الرغم من عدم وجود تفويض تشريعي للسلطة  التنفيذية في 

ار الانظمة و التعلیمات التي تحتوي عناخ التجريم فاننا لحظنا اإصدارها من اإصد

الجهات التنفيذية المختلفة و لع  أ شير الى التعلیمات الصادرة من وزارة  النقل و 

المواصلات حول ضوابط و أ مكنة وضع ابرا  التصالت حيث نلحظ فيها صوراً 

 توريتها للاس باب التي بينناها سلفاً.للتجريم و العقاب  و هذا ل يجوز لعدم دس  

( 8النموذ  الثاني / ما جاء في المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الاسري رقم)

حيث نصت المادة الثانية )يحظر على أ ي شخص يرتبط بعلاقة أ سرية  2011لس نة  

ة ، و أ ن يرتكب عنفاً أ سريًا و منها العنف البدني و الجنسي و النفسي في اطار الاسر 

تعتبر الافعال التية على سبيل المثال عنفاً أُسريًا.و هذا اإخلال دس توري و تنافي 

واضح لمبدأ  الشرعية الجزائية و تفتل الباب أ مام القاضي في اإساءة سلطته  التقديرية 

ذ ان ضروب التجريم و العقاب ل تأ تِ على سبيل المثال  اقددة بالقانون و الدس تور.اإ

 وء الى القياس في خلق الجرائم. ول يجوز اللج

قليم كوردس تان  العراق  -النموذ  الثالث / ما ثبتنا في قانون حماية و تحسين البيئة في اإ

من منل السلطة التنفيذية فرض العقوبة الجنائية حيث نصت  2008( لس نة 8رقم)

 رامة ل  ثالثاً: ) للوزير أ و من يخوله ممن ل تقل وظيفته عن مدير عام فرض 42المادة 

( عشرة ملايين 10000000( مائة أ لف دينار  و ل تزيد عن )10000تقل عن  )

دينار كل من خالف أ حكام هذا القانون و الانظمة و التعلیمات الصادرة  بموجبه( و في 

و الامر هذا تجافياً دس توريًا و تجاوزاً للفصل بين  السلطات ل يكن البول به اإطلاقاً.

عدم  2016/ اتحادية في  4تحادية العليا في العراق في قرار ها المرقم قررت اق ة الا

من قانون حماية الحيوانات البرية التي تنص )ينل القائمقام و  10دس تورية نص المادة 

مدير الناحية سلطة قاضي الجنل لفرض العقوبات...(   و س ببت اق ة الاتحادية 

من الدس تور العراقي التي تنص )السلطة القضائية  87العليا قرارها بالستناد الى المادة 

مس تقلة تتولها اقاكم على اإختلاف أ نواعها و درجاتها و تصدر أ حكامها وفق  للقانون( 

، و حيث ان المادة العاشرة من القانون المذكور قد أ عطت الى القائمقام و مدير الناحية 

لمذكور و هما من الموظفين المدنيين و سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون ا

ليسوا من القضاة من منتس بي السلطة القضائية الاتحادية فلا يجوز لهما من الناحية 

الدس تورية أ ن يارسوا مهام و اإختصاصات قضائية ، و حيث أ ن التحقيق مع 

 الاشخاص و توقيفهم أ و اإجراء محاكمتهم و فرض العقوبات عليهم منوط حصريًا باقاكم

من قانون حماية الحيوانات  10فلا يحق لغير القضاة فرض ذلك ، يا يعتبر المادة 

 .        معطلًا لعدم دس توريته و مخالفته للدس تور 2010( لس نة 17البرية رقم)

النموذ   الرابع/ من المبادئ الدس تورية الجنائية في الدس تور العراقي عدم رجعية  

ذا يعني ان نصوص التجريم و العقاب تسري على القانون الجنائي على الماضي و ه

ذا كان في مصلحة المتهم  و لكن  ل اإ الوقائع المس تقبلية  و ل تسري على الماضي اإ

يلُاحظ في التشريعات الخاصة الصادرة في الاقليم الاشارة الى عبارة )مع عدم 

بات الموجودة الاخلال بعقوبة أ شد(  و هذا يعني أ ن المشرع يلزم القضاء بتطبيق العقو

ذا  كانت تحمل عقوبة أ كثر جسامةً في القانون   في قانون سابق على القانون الجديد اإ

القديم و يرى البعض ان هذا يشكل خرقاً لقاعدة رجعية القانون الجنائي على الماضي و 

. و نحن نعتقد انه ل مجال  (2016)بريفكاني  يؤثر على تحقيق التناسب في مجال العقاب

عن موضوع الرجعية من عدمها في هذه الحالة لن الخيار ايي اعطاه المشرع  للحديث

نشاءً لحكم قانوني  للقاضي  باللجوء لتطبيق العقوبة الاشد  ليس خلقاً لقاعدة عقابية و اإ

بل ان القول بتطبيق العقوبة الاشد يعني احالة المشرع للقاضي الى قانون موجود أ صلًا 

لجديد بتطبيق العقوبة الاشد ل يدع مجالً للقران بين قانون ، ش ان تأ كيد القانون ا

قديم وقانون جديد بل اإن كلا القانونين ما زالا يطبقان و ل يكن اإطلاق وصف 

القدم و الحداثة عليهما . و يكن أ ن نستشهد بهذا في المادة السابعة من قانون مناهضة 

بعقوبة أ شد ، و كذلك المادة العنف الاسري حيث تنص على عبارة مع عدم الاخلا 

من قانون حماية و تنمية الانتا  الزراعي في الاقليم التي تنص في المادة التاسعة ثالثاً  9

ذا كان الفعل المخالف لحكام هذه المادة جرية عقوبتها أ شد بموجب قانون أ خر نافذ  :) اإ

ة و تحسين  البيئة في الاقليم قيطبق النص أ شد عقوبةً( و كذلك ما جاء في قانون حماي

على عبارة مع عدم الاخلال بعقوبة اشد تنص عليها  42في الاقليم التي تنص في المادة 

القوانين الاخرى يعاقب المخالف لحكام هذا القانون بموجبه بالحبس لمدة ل تقل شهر 

. ).... 

 

 الفرع الثاني
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 عدم مراعاة الاسس العقابية العامة  

قوبات ينقسم الى قسمين : القسم العام و القسم الخاص . من المعلوم أ ن قانون الع

فالقسم العام يضم الاحكام التي تخضع لها الجرائم و العقوبات على اإختلاف أ نواعها . و 

تتكفل هذه المبادئ بتحديد أ قسام الجرائم و بيان أ ركااا ، و تحديد المساهمين في 

رتكابها ، مع بيان أ س باب الاباحة و موانع المسؤ  ولية الجزائية و نطاق الاعذار و اإ

من قانون  155الى 1الظروف القانونية . و قد حدد المشرع العراقي المواد من 

. و القواعد العامة تبدو لزمة  1969لس نة  111العقوبات العراقي النافذ المعدل رقم 

ذات من حيث ضمان  اإس تمرارية  و تماسك النظام القانوني الجنائي و تنال هذه القواعد 

القةة القانونية التي تنالها نصوص القانون يا فان مخالفتها أ و الخطأ  في تأ ويلها يجعل الحكم 

. و وجود القسم العام اإس تخلاص بان الفكر (2003)عبد البصير  محلا للنقض

القانوني قد بلغ مس توىً معيناً من النضت يسمل له بتجريد الاحكام القانونية و ردها 

ل تدريجياً على مر العصورالى أ صولها العام )رمضان  ة، و هو ن يبلغ هذا المس توى اإ

 . س نة الطبع بلا(

وهذا يقتضي ان  ل يخالف القسم الخاص من قانون العقوبات  النظرية العامة  

فهذه القاعدة ليست قاعدة مع وجود اإس تثناءات محددة على هذا الامر    للتجريم.

قد نلحظ  بعض التشريعات التي تعلن مخالفتها مطلقة بل ترد عليها اس تثناءات .اإذ 

لحكام القسم العام من قانون العقوبات ، لن طبيعة موضوع هذه الفروع من التجريم 

الخاص تقتضي ذلك مثل قانون العقوبات العسكري و بعض الصور من الجرائم 

 الاقتصادية .       

قليم فقد لحظنا خروجاً غير و بعد أ س تقصاء العديد من التشريعات الجنائية في الا  

مبرر لهذه التشريعات  من الاحكام العامة للقسم العام . فمثلًا  نصت المادة  الرابعة 

(  لس نة 6العراق رقم) -من قانون منع اإساءة  أ لمزة التصالت في اقليم كوردس تان 

ذا نشأ  عن الفعل المرتكب وفق المادتين )الثانية ( و )الثالثة( من ه 2008 ذا :) اإ

القانون اإرتكاب جرية يعد المتسبب شريكاً و يعاقب بالعقوبة المقررة للجرية المرتكبة( 

فترضنا أ ن شخصاً قام بتصوير  و لتوضيل النص المذكور نضرب المثال التا  . فلو اإ

عش يقته و ي  عارية دون رضاها و  قام بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي  

شقيقها و والدها بقتلها من جراء ذلك فان العش يق يعد متسبباً و ترتب على ذلك قيام 

و يعد شريكاً في اإرتكاب جرية القتل هذه . وهذا مثال ج  للانحراف التشريعي في 

موضوعة المساهمة الجنائية لنعدام العلاقة الس ببية في المساهمة الجنائية المتمثلة في 

اني  ايي قام بنشر صورة عش يقته  التصال بين النشاط غير المشروع و سلوك الج

اي عدم وجود علاقة س ببية بين فعل القتل و فعل التصوير . أ ضف الى ذلك ان 

هذه تقتضي الركن المعنوي )القصد الجنائي( و هذا يتطلب نية  المساهمة في جرية القتل

رتكاب القتل و هنا نلحظ ان المتسبب ليس لديه نية  التداخل من قبل الشريك في اإ

لقتل اي التدخل في جرية القتل . ناهيك عن ان صور الاشتراك محددة سلفاً في ا

قانون العقوبات القسم العام  و ي  التفاق و التحريض و المساعدة . و ل يكن القبول 

عتبار التسبب نمطاً من أ نماط المساهمة الجنائية كما  بصحة التصور التشريعي المبني على اإ

 .تنص المادة المذكورة 

و من المظاهر الاخرى لهذا النوع من الاخلال ما اس تقرئناه من نص المادة الثانية من 

قانون مناهضة العنف الاسري حيث أ برز المشرع الكوردس تاني نمطاً اإجرامياً سماه 

بتناءً على هذا النص   ضرب أ فراد الاسرة بأ ية حجة و عده جرية عنف أُسري . و اإ

بنه باية حجة و لو كان في حالة دفاع شرعي يعتبر فان الوالد  ايي يقدم على ضر  ب اإ

ضربه ضربًا غير مشروع  و  و هو ل يعد في حالة دفاع شرعي ل نص قلنون مناهضة 

حسب تصور -العنف الاسري ل يعتد باية حجة في قيام الوالد بضرب  بنه لنه 

ذريعة و ل يعد على  المشرع الكوردس تاني ما قام به الوالد يعُد عنفاً أ سريًا تحت أ ية 

 ذلك دفاعاً شرعياً و هنا تناقض تشريعي و ىخر مع الاحكام العامة لقانون العقوبات . 

 

 المطلب الثاني

 عدم الاعتداد بمعايير الوضوح و اليقين في بناء النموذ  القانوني للجرية

في فتحت التحولت الاجتماعية و الاقتصادية و الس ياس ية المتعددة و المتسارعة 

المجتمعات الوطنية التساؤل حول قدرة قواعد القانون الجنائي في موالمة سلبياتها و 

فرازاتها الجنائية.  فالتطورات الناجمة عن عالمية حقوق الانسان و ظاهرة العولمة و  اإ

المتغيرات الس ياس ية كلها تركت اثرها على كيفية تعاطي القانون الجنائي مع المشكلات 

ن لزاما في هذا الس ياق الحفاظ على التنس يق القانوني و البناء الناجمة عنها و كا

التشريعي من أ جل أ ن يؤدي القانون الجنائي وظيفته المتمثلة في الامن والاس تقرار و 

بالتا  الوصول الى العدالة . و لعل  السبيل الى هذا المراد م نه وضع النصوص 

و صيا تها في قوالب تشريعية مفهومة  الجزائية بناءً على الحاجة الاجتماعية الملحة

بشرط مراعاة القيم الدس تورية في القانون الجنائي كما أ سلفنا سابقاً ، و بخلاف تبني 

)سرور   هذه الشروط في فاننا س نواجه ما يصطلل عليه  انعدام الامن القانوني

نية فلا تتطلب س يادة القانون أ ن يتحقق الاس تقرار في تطبيق القواعد القانو ( و 2003

معى  لهذ المبدأ  ما ن يتحقق هذا الشعور لدى المخاطبين بالقانون باعتبار ان تنظيم 

العلاقات القانونيةمن وظائف القانون و يتجلى الامن القانوني يلك في تحسيس 

المواطنين بجدوى النصوص الجنائية و مقتضاها العم  في المجتمع و بعد ذلك وضح هذه 

ا  و يتحقق من كل ذلك الشعور بالمصداقية لدى المواطن النصوص  و عدم رجعيته

نصافه لن  ، بتشريعه و يسود التصور لديه بان هذا التشريع الجنائي جاء لحمايته  و اإ

الا فال التشريعي من لمة و التسيب التشريعي من لمة أُخرى من العوامل المنتجة 

لك مشكلة التضخم للفوضى و الارباك في العمل القضائي و قد نواجه جراء ذ

س تقراره و تدهور جودته و ايي يؤدي بدوره الى حالة تضاد بين  التشريعي و عدم اإ

المشرع الجنائي والقاضي الجنائي و هذا ينتت عنها معاناة المتقاضي من التغيرات و 

ننا س نقسم هذا  التقلبات في التشريعات والاجتهادات . و أ بتناءً على ما تقدم فاإ

 وع التية لتوضيل المقصد العلمي من دراستنا .المطلب الى الفر 

 

 الفرع الاول

 تعريف اليقين القانوني
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اورد الفقه و القضاء تعريفات متعددة لليقين القانوني، فقد عُرف بانه ضرورة كون 

القواعد القانونية واضحة ودقيقة من ناحية و من الممكن التنبؤ بها من ناحية أُخرى . و 

بانه وضع القواعد القانونية بالفاظ و لغة واضحة بعيدة عن الغموض  قيل في تعريفها أ يضاً 

  ((2012)حامد  حيث تطبق بشكل ينسجم بدقة مع اللفظ المس تخدم في القاعدة

و في نفس  الس ياق عرف البعضالخر اليقين القانوني بانه ان تكون للدولة التشريعات 

بمعى  أ ن تكون القوانين غير تح ية و القانونية  اللازمة التي تساعد في منع التعسف ، 

لها أ بعاد موضوعية و أ بعاد اإجرائية مثل الحكم بناءً على أ دلة قاطعة و توفير الوسائل 

اللازمة للدفاع و عدم التمييز في المقاضاة و تجنب الانتقائية في التعاطي مع المتهمين 

مؤسساي  . و  اضف الى ضرورة اإجراء عملية المقاضاة والعقاب و التوصيف بشكل

يتجلى من التعريف الاخير بان  هناك علاقة وثيقة بين اليقين القانوني و قواعد اقاكمة 

 .  (Suominen 2014)العادلة

بان اليقين القانوني مرده الى ان المخاطبين بالقانون  ون و بنفس المعى  ذهب  اخر 

نون مصدرها و يجب أ ن يجب أ ن يكونوا ابعد ما يكونوا من التهديدات التي  يكون القا

 .((Safta 2016)يتم حمايتهم من انعدام الامن القانوني الناتج من انعدام اليقين

ت منه انه ليس مهماً وضع القواعد القانونية فحسب ، بل ان الاهمية ت ن تو هذا يس تن  

في كيفية وضعها بمعى  ضرورة أ ن تكون  القوانين متوقعة وناجزة . و أ رتباطاً بذلك فقد 

أ كدت مح ة العدل الاوروبية بان مبدا اليقين القانوني جزء من قانون المجتمع و ناموسه 

 و يجب أ ن يحترم من قبل مؤسساته وجميع الممارسين للوظيفة والسلطة

.(Maxeinerm) (  و أ كدت اق ة المذكورة أ يضاً ان التشريع الجنائي يجب أ ن يحدد

ذا  زائها ، و هذا يتحقق اإ الافعال محل التجريم تحديداً جازماً مع العقوبات المقررة اإ

تمكن الافراد المخاطبون بتطبيق القانون الجنائي و من خلال صيغ تفسيرية واضحة قبل 

. فمن اللازم أ ن (Fenwick, Wrbkam 2016)اق ة باللمام بمغزى النص العقاف

يتم تحديد الركن المادي و الركن المعنوي و تحديد العقوبة و مدتها وضرورة فهم النص 

دون اللجوء الى القياس. ومن مجمل ما تقدم يكننا ان نقول بان اليقين القانوني يحتوي 

نوني و السلم القانوني على مجموعة من العناخ منها الوضوح القانوني و الاس تقرار القا

 وتوقع تطبيق القانون في ضوء الاس تمرارية القانونية و القضائية.

 

 الفرع الثاني

 مضمون اليقين القانوني الجنائي و مقتضاه    

رتباطاً بالفكرة المطروحة سلفاً فان النصوص العقابية يجب ان تعَُرف الفعل المجرم  اإ

ية الفعل ايي يحظر المشرع اإرتكابه و ان تعريفاً يكفل للشخص العادي أ ن يفهم ماه 

يجري النص على هذه الافعال على نحو ل يؤدي الى التحكم و التمييز . فقد يلجأ  

س تخدام المصطلحات الفضفاضة لس ببين : الاول هو ان يكون التشريع  المشرع الى اإ

وس يلة بيد القابضين على السلطة لكي تكون وس يلة للحفاظ على الكيان الس ياسي 

القائم . أ ما السبب الثاني فاإن المشرع الجزائي قد يتعمد الى اإس تخدام هذه الوس يلة 

لبسط سلطان النصوص الجزائية على جميع الافعال الايجابية و سواء أ كانت مقصودة 

عتبار من الناحية القانونية ، الا ان  أ و غير مقصودة بغرض حماية مصلحة معينة ذات اإ

ي يعرف بنص التجريم الاحتياطي من شانه المساس هذا الاسلوب في التجريم اي

 )الحملي (بقرينة البراءة لنه ل يوفر الضمانات التي تتطلبها مبدأ  الشرعية الجزائية

بون ماهية . و بناء عًلى ما س بق فان مضمون اليقين القانوني هو أ ن يعرف المخاطَ  

ها عند مخالفتها و هذا ما الاوامر و النواي  و الجزاءات المقررة التي قد يتعرضون ل 

يقتضي صفات خاصة في النصوص الجزائية و في تفسيرها.و لهذا يعد اليقين القانوني 

الركيزة الثانية للشرعية الجزائية ، لن جوهر الشرعية ليس اإصدار القواعد القانونية 

نما أ يضاً بذات الاهمية و الدقة أ ن يكون المخاطبون على وعي و اإدراك و  الجزائية و اإ

. و معيار وضوح أ و غموضه )سرور (الاحاطة بهذه القواعد قبل الاقدام على تطبيقها

 .  )عبد الله(يرتبط بأ وساط الناس أ ي هو معيار الشخص العادي

فمن المهم على المشرع ان ل ينساق وراء الضغوط الايدولوجية في عملية صناعة  

الضا طة،  فالتأ ني التشريعي التشريع او ل يتمادى أ مام متطلبات بعض المجموعات 

عامل مهم في تحقيق اليقين القانوني. أ ما المقتضى من اليقين القانوني الجنائي فهذا هو 

الاأ ، فكما أ سلفنا فان اليقين قد أ رسى مبدأ ين مهمين في العلاقات  القانونية ،هما 

لجنائي يجب أ ن مبدأ  الوضوح و مبدأ  القابلية للفهم  وهذا يعني في المجمل أ ن القانون ا

ذا  يكون متاحا للجميع  ليس بشكل مادي فحسب ، بل بشكل فكري . بمعى  انه اإ

أ ردنا أ ن نصل للحق فان الطريق هو القانون الواضح و المعبر عن قيم الانصاف . 

فالفكرة كالي  من أ جل ان تتجسد الحق في العقاب و الحق في المقاضاة ل بد أ ن 

عدلية ذات الصلة ملمة بالقوانين، ففعالية الحقوق تبدأ  تكون الالمزة القضائية و ال

بمعرفة هذه الحقوق خار  أ ي نزاع . و من هنا تأ ي  أ همية الوصول الى القانون في 

 خدمة الوصول الى الحق و بالتا  الوصول الى العدالة . و هذا هو الحق في القانون.

ن النظام القانوني يجب أ ن  رتباطاً بما س بق ذكره  اإ تسوده مبدأ  الوحدة فلا تتعارض و اإ

نصوصه أ و تتنافر فیما بينها و لعل النصوص الدس تورية ي  المرجع في تقدير هذه 

أ ن ل يتعارض النصوص التشريعية مع الثوابت  -كما أ وضحنا -المسأ لة ، فمن اللازم 

الدس تورية.  و عطفاً على ذلك فان تجريم ما دون الفعل يعد اإخلالً دس توريًا فلكل 

متناع وقع بالمخالفة للنص ج رية ركن مادي ل قوام بغيره يتمثل أ ساساً في فعل و اإ

العقاف، فالقانون الجنائي يجب أ ن متم بمادية الفعل و تجس يده تجس يداً ماديًا سواء 

يجابياً. و من كل ما تقدم فاننا نس تنتت بان عملية التجريم و العقاب  أ كان سلبياً أ و اإ

د وحرياتهم على نحو كبير و من شأ ن عدم وجود الضوابط على ينال من حقوق الافرا

سلطة التشريع الافتئات على الحقوق الدس تورية ، ومن جانب اخر فان اليقين 

القانوني اي علم الافراد سلفاً بما هو محرم عليهم تدعم الثقة بين  الفرد و السلطات 

)شمس  بالضوابط الدس تورية المختصة بالقضاء و تنفيذ أ حكامه. و الدولة يجب ان تتقيد

ل بنص و لكن الاصح أ ن نقول  الدين ، فالصحيل أ ن نقول بانه ل جرية و ل عقوبة اإ

ل بنص واضح  . وهذا يعني بان تعيين الركن المادي  يتصل  بانه ل جرية و ل عقوبة اإ

رتباطه بمبدأ  الشرعية الجزائية ، فتحديد الركن المادي تحديداً  بالحريات العامة بقدر  اإ

يقينياً من شانه أ ن يحصر سلطة العقاب في يد الدولة في مجال معقول و يصون الافراد 

يذهب البعض و   من من مؤاخذتهم عما انطوت عليه ضمائرأ و ما جال بخواطرأ

ابعد من ذلك و يؤكدون بأ ن تحديد الركن المادي و ايي هو جوهر اليقين القانوني  له 
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الداخلية للانسان من الصعب التعرف عليها فكثيراً ما يسيء مبرر س ياسي فالفكار 

عتبارات خفية تدفعه الى اإساءة التصرف ش يحدث أ ن  الفرد التفكير و تدور في خلده اإ

تختفي هذه الاعتبارات و تتلاشى من جديد . ومن لمة أُخرى فان شرعية العقاب 

ة في المجتمع و طالما اإن تس تمد اساسها من الاضطراب الاجتماعي  ايي تحدثه الجري

هذا الاضطراب ل ينتت من مجرد فكر ن يتم التعبير عنه بأ فعال مادية فان العقاب ل 

عماله و القول بغير ذلك يجعل العقوبة غير مشروعة لن ل توجد ضرورة تبررها  يكن اإ

 (2002مهدي، ).

قعة معينة و نصوص . و هذ يؤدي بنا الى القول بان القاضي الجنائي عندما يواجه وا  

عقابية غير معينة و غير محدودة الضوابط فان النتيجة تكون اإصدار أ حكام قضائية غير 

موفقة . و عليه فان التزام المشرع بالوضوح و البيان يعُد نتيجة من نتائج الشرعية 

 الجزائية التي تعد مبداً دس توريًا بل  أ ن الوضوح هو الاساس الشرعي للمبدأ  المذكور

 . (1998ا  ، )المج

و ل مراء من القول بان اليقين القانوني قد يجد له تأ صيلا دس توريًا من زاوية أٌخرى و 

يتمثل في الحق في المساواة . فالدس تور يؤكد مثلًا على الحق في المساواة و ايي قد يتم 

ية أ و عندما خرقه عندما ل تتم المعاملة المتساوية بين الاوضاع المتماثلة و المراكز القانون 

يتم التعامل مع المتهمين بشكل مختلف من منطلق تفسير النص العقاف الغامض و هذا 

.  كما ان هناك من (Sartori 2013)ايي يترتب عليه الاخلال بالوضاع القانونية

يذهب بان اليقين القانوني مصطلل متداخل مع مفهوم س يادة القانون لن  من 

المشرع من التحكم و التزامه بتوفير الاس تقرار مس تلزمات الاخير منع 

و هذا القول مؤداه أ ن الشرعية الجزائية جزء من  (Fenwick,  Wrbkam)القانوني

النظام الدس توري و ي  تعزيز لحماية الحقوق و الحريات ويثل صمام الامن   لحق 

عراقي مقدس من حقوق الانسان و هو الحرية الشخصية، و هذا ثابت في الدس تور ال

حيث الحرية الشخصية مصونة و هذا يس توجب على المشرع عند وضعه ضوابط 

التجريم و العقاب أ ن يحدد س ياس ته العقابية في ضوء هذا المبدأ   و ان يكون  تجس يد 

المبدأ  على صعيد التشريع الوطني تأ كيدا لهذه الحقيقة الدس تورية . و عليه فان التيان 

د يؤدي الى تفسير ينتت عنه خلق الجرائم و العقوبات التشريعي بالنصوص الغامضة  ق

 و هذا  القول يسُ تنتتَ منه منطقيا الس ياق الدس توري  لليقين القانوني الجزائي.

 

 الفرع الثالث

 مظاهر الاخلال باليقين القانوني في التشريعات الجنائية

 العراق و لقد اصبحت التشريعات الجنائية الغامضة سمة من سمات العمل التشريعي في

في الاقليم و يرتبط هذا الموضوع بموضوع )النموذ  القانوني( فالقاعدة القانونية الجنائية 

تتميز عن القواعد الجنائية الاخرى أ اا يجب أ ن تشمل وصفاً دقيقاً لكل  جرية تضم 

ذ أ ن السلوك  مختلف العناخ التكوينية لها ، وهذا ما يتعلق بالشكل القانوني للجرية ،اإ

)أ حمد  الانساني ل يكن تجريه  ما ن يحصل تطابق بين هذا السلوك و النموذ  القانوني

2014). 

مكاننا الاستشهاد بعدد غير متناي  من التشريعات الجزائية التي تتصف بالوهن و   باإ

الغموض و تكون ي  بذاتها  سبباً في اللاس تقرار القانوني و القضائي و لع  أ ستشهد 

 اليذ  القانونية التجريية و كالي  :بمجموعة من  

قليم  النموذ  الاول/   ما ثبتناه في المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الاسري في اإ

كوردس تان العراق حيث أ ورد المشرع جرائم غير واضحة المعان مثل جرية )قطع صلة 

بداء النظرة الد ونية نحوها و في هذه الرحم( ، و جرية انتهاك حقوق المرأ ة.و كذلك اإ

الصور التجريية غموضاً واضحاً و فيه  منل سلطة تقديدرية واسعة للمح ة المختصة 

بقضايا مناهضة العنف الاسري لخلق الجرائم و هذا ما ل يتوافق مع مقتضيات التجريم 

. فبالنس بة لجرية قطع صلة الرحم ن يحدد لنا المشرع الكوردس تاني السلوك المادي محل 

التجريم تحديداً دقيقاً و بطبيعتها فان هذه العبارة تثير التساؤلت و المشرع ن يحدد لنا 

، فهل تقع بالمتناع عن زيارة الاقرباء أ و الاساءة لهم (2016)محمد كيفية وقوع الجرية

، ام يكتفي التصال بهم عبر وسائل التصال لنتفاء الجرية.  كما اإن المشرع جرم ما 

ظرة الدونية تجاه المرأ ة و ي  ايضاً عبارة تجريية غامضة و تحتمل التأ ويل الواسع سماه الن

و تفتل بابًا واسعاً امام التفسير الواسع للنصوص الجزائية ، و اإختلاف التوضيحات 

القضائية بين اقاكم المختصة ذاتها ، لن هذه الصياغات التجريية تؤدي بلا شك الى 

ضائية بصدد الحالة الواحدة لن المنظور القانوني يختلف اإختلاف الاجتهادات الق

 للنظرة الدونية   لختلاف الس ياقات الزمانية و المكانية .

مكاننا أ ن نلحظ نفس الحالة من الشك التشريعي في قانون منع  النموذ  الثاني /   باإ

المزة اإساءة المزة التصال و التكنولوجيا حيث جاء المشرع بجرية اإساءة اس تعمال 

التصال  و جرية نشر أ خبار مختلقة تثير الرعب و كلها عبارات غامضة تعطي سلطة 

 واسعة  للقاضي الجنائي في التجريم بشكل ل يتوافق مع شرعية الجرية و العقوبة.

النموذ  الثالث/ . يتجلى الامر كذلك في قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم  رقم 

د المشرع الجنائي صيغاً تجريية تثير الغموض في المادة حيث أ ور 2007لس نة  35

التاسعة  مثل جرية زرع الاحقاد و بذر الكراهية و الشقاق بين ابناء المجتمع و جرية 

هانة المعتقدات الدينية و تحقير شعائرها    و كذلك ما أ ورده في نفس المادة بتجريم   اإ

جراءات التحقيق و اقاكمة .   فكلها عبارات تتسم بالشك و تجس يد كل ما يضر باإ

 على حقيقة عدم الانضباط التشريعي في التجريم .

نفاذه في اقليم  النموذ  الرابع / ما جاء في في قانون حماية المس تهلك العراقي ايي تم اإ

نفاذ حماية المس تهلك الاتحادي رقم) حيث نصت   2010( لس نة 1كوردس تان بقانون اإ

الاعلان عن سلعة مخالفة للنظام العام و الاداب العامة و  المادة التاسعة على تجريم

لطالما تذرعت النصوص القانونية بتجريم الكثير من التصرفات القانونية بحجة  ااا 

مخالفة للنظام العام و الاداب مع العلم من أ ن هذه الفكرة مع محاولت الكثيرين في  

س ت ل ااا فكرة مطاطة مرنة قد يسُاء اإ و يصعب تحديد  (2017)الاحمدعمالهامفهومها اإ

 مدلولها و الوقوف على محتواها.

التي  2004لس نة  42النموذ  الخامس/ ما جاءت في المادة الاولى من القانون رقم 

من قانون العقوبات و يحل محلها ما  408تنص )يوقف نفاذ الفقرة الاولى من المادة 

ن حرض شخصاً أ و ساعده باية ي  يعاقب بالسجن مدة ل تزيد على س بع س نوات م
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ذا ما تم الانتحار بناءً على ذلك(  و المشرع هنا خلق جرية  وس يلة أ و تسبب فيه  اإ

التسبب في الانتحار. و هذا بدوره يؤدي الى نتائج غير متوافقة مع الحقائق المنطقية 

راديًا و الانتحار عمل اإرادي فمن غير المعقول جعل  عمل فالتسبب قد يكون عملًا ل اإ

 غير عمدي  أ ساساً  لتحميل المسؤولية الجنائية عن نتيجة فعل عمدي للمنتحر .

الصادر من برلمان كوردس تان و  2003( لس نة 21النموذ  السادس / القانون رقم )

يقاف العمل بالمادة  من قانون العقوبات و اإحلال المادة التالية محلها: )  156القاضي  باإ

السجن المؤقت من اإرتكب عمداً فعلًا بقصد المساس بأ من و يعُاقبَ بالسجن المؤبد أ و 

قليم كوردس تان العراق باية كيفية كانت و كان من شأ نه  س تقرار و س يادة مؤسسات اإ اإ

أ ن يؤدي الى ذلك(. و هذا النص يثل اإنحرافاً تشريعياً مجسدا للاخلال بالشرعية 

فيها، كما ان تحديد المفاهيم الجزائية و عدم وضوح مضمواا، و اطار النموذ  القانوني 

المكونة للقصد الخاص بحاجة الى التوضيل فالمشرع الكوردس تاني اس تخدم عبارة أ من 

قتصادي و س ياسي  ل  المؤسسات في حين ان الامن له مفهوم و مغزى اإجتماعي و اإ

س تقرا ر المؤسسات  يتعلق بالمؤسسة ذاتها بل يتعلق بتوفيرها لعضاء المجتمع كما ان اإ

 لاح غير مفهوم و يرتبط أ كثر بالدولة ككيان عضوي و ل يرتبط بمؤسسة بعينها .اإصط

ان ايي ذكرناه من نماذ  تجريية جاءت على سبيل المثال و ليس الحصر و كلها تأ كيد  

على الانحراف من جانب المشرع في تبني التجريم الواسع  و منل سلطة تقديدرية و 

ذا فان التشريع يكون سبباً في توفير الاخلال بالمن اسعة للقضاء في حلق الجرائم و به

القانوني و اللاس تقرار القضائي و بالتا  فان أ بناء الشعب المخاطَبون باحكام القانون 

 الجنائي أ المتضررون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 /النتائجأ ولً: 

اإن المغزى العلمي من هذه الدراسة كان بيان مظاهر الانحراف في التشريعات  -1

قليم كوردس تان العراق لعدم تضمينها الشروط الموضوعية و الشكلية  الجنائية في اإ

الواجب توافرها في التشريعات الجنائية و و قصدنا بالنحراف   البناء التشريعي الجنائي 

دار التشريعات الجنائية اللازمة اإجتماعياً ، و عدم دون ضرورة اإجتماعية و تجنب اإص

نضباط  وجود تراتبية تشريعية في تحديد الاولويات الملحة في التشريع الجنائي، و عدم اإ

 العبارات التي تصُاغ فيها القوالب التشريعية الجنائية الخاصة بالتجريم. 

 

ن مسار الحل تجنبأ  للانحراف و عطفاً على عدم خرو  التشريع الجنائي ع -2

للمشكلات الحقيقية فان التشريع يجب أ ن يبى  على اساس المصلحة الضرورية و من 

المفيد القول بان منطق الضرورة ل  تستند الى قيم نفعية بالدرجة الاولى اي انه 

يس تهدف الحفاظ على المصلحة العامة من خلال الحفاظ على هوية المجتمع  مع ضرورة 

ونية و محاولة اإيجاد التفاعل المتبادل بين مختلف الثقافات و الاخذ الرقي بالقواعد القان

بنظر الاعتبار مس تلزمات المواكبة للقيم العالمية في انصاف بني البشر و هذا ما 

س يضفي على قواعد التجريم طابعاً تقنياً و يرتقي بالمجتمع الى درجة معينة من التطور و 

لية. من المس تحسن ان ل يس تهدف المشرع الحضارة في ظل الحفاظ على القيم اق 

الجنائي تجريم بعض السلوكيات التي ل توجد ح ة عملية من تجريها و ل يعُتبر خطأ  

داري . و بالمكان ان نشير  يس تأ هل عقوبة جنائية و بالتا  يجب أ ن تخضع لنظام اإ

قليم الى عشرات اليذ  التشريعية في القانون العراقي مثل قانون تنظيم الم ظاهرات في اإ

قليم كوردس تان 2010لس نة  11كوردس تان المرقم   و قانون مكافحة التدخين في اإ

 

من المنطقي ان التشريع يبدأ  بخاطرة بامكاننا أ ن نسميه الخاطرة التشريعية الجنائية   -3

و مبعثه الاشكالت التي يتبصر لها المشرع و المتمثلة  بهنات الواقع الاجتماعي و زلت 

فالمشرع في كل زمان و مكان يس تلهم أ حكام القواعد القانونية من رحم  اء المجتمع. ، ابن

مجتمعه و ما يؤمن به من أ عراف و ما يلتزم به من أ خلاق و تتشكل القاعدة القانونية 

ذ تأ ي  القاعدة منسجمة  عندئذٍ و ي  ترجمة الافكار و المبادئ السائدة بين أ فراد المجتمع اإ

خاص و توقعاتهم و هذا يعني ان عملية خلق القاعدة ل تأ ي  من مع طموحات الاش

نسانية  و أ جتماعية و أ خلاقية متجذرة في المجتمع . فلكي تتحقق  نما لها أ بعاد اإ فراغ و اإ

غاية  القانون ل بد من أ ن  تسُنَ القاعدة و قد تضمنت الابعاد الموضوعية اقلية 

 و لن يتحقق ذلك فیما لو كانت القاعدة القانونية المتوافقة مع معتقدات و أ فكار المخاطبين

 حالمة أ و ااا تترجم أ بعاداً غير وطنية

رتباطاً بالتوظيف الس ياسي للتشريعات الجنائية -حاول المشرع الكوردس تاني   -4  -اإ

نعكاس القابضين على السلطة بحيث تكون خروجاً  تبني تشريعات جنائية  تجسد  اإ

انون العقوبات و الس ياقات القانونية الدس تورية ، و لنا في على القواعد العامة من ق

قانون عدم مسؤولية المساأ في الحركة التحررية الكوردية لشعب كوردس تان جزائياً 

مثالً بارزاً و تجلياً حقيقياً لهذا النموذ  من العمل  2012لس نة  13و مدنيا رقم 

لتزام بالمن القانوني و سبيل انتقائي التشريعي المخل باليقين القانوني و تأ صيل لعدم الا

 لتطبيق القانون.
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قتنعنا من خلال هذه الدراسة  اإن جزءً من موضوعة الانحراف و خرو  التشريع  -5 اإ

الجنائي عن جدواه مرتبط بصناعة التشريعات الجنائية بناءً على عدم التعامل العلمي 

ل من التشريعات الجنائية السليم مع مشكلات المجتمع ، لن البعض يحاول ان يجع

مصدراً للمناكفة و تغليب  المصالحة اياتية على الُطر الاجتماعية و لعل رواسب 

 التمييز بين المرأ ة و الرجل على مدار القرون أ وصلنا الى هذا الارباك التشريعي.

قليم كوردس تان العراق ليس لديه حس التعامل السليم مع  -5 ان المشرع الجنائي في اإ

كلات الاقتصادية و موالماتها جنائياً ، و عليه فان مظهراً من مظاهر الانحراف المش

قتصادية لموالمة ظاهرة  في التشريع الجنائي في الاقليم هو عدم تبني تشريعات جنائية اإ

الاجرام الاقتصادي ، و عدم اجراء عملية الاحلال و الابدال للقوانين القدية و 

 طورات الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة العولمة .تطويرها لكي تكون مواكبة للت

عدم مراعاة الضوابط الدس تورية و في العديد من التشريعات الجنائية الموجودة في  -6

الاقليم و قد أ وردنا العديد من الامثلة . و كذلك لحظنا عدم مراعاة الضوابط 

 المتصلة باللتزام بالحكام العامة للقانون العقايب .

 

 الاقتراحاتنياً/ ثا

عادة النظر في النهت التشريعي المتبع في في تبني التشريعات الجنائية و وضع أُسس  -1 اإ

رتباطها بالمصاو ال كثر جدارة  سلةة في عملية التشريع الجنائي المبني على الضرورة و اإ

بالحترام و الحماية . وهذا يقتضي مراجعة صحيحة للعديد من القوانين النافذة في الاقليم 

 سبيل المثال قانون مناهضة العنف الاسري و قانون تنظيم العمل الصحفي و نذكر على

 .  2015( لس نة 3و قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم )

 

ضرورة أ خذ المشرع الجنائي منظومة القيم في المجتمع و هذا يعني أ ن المشرع مدعو  -2

ة و الاهتمامات المتصلة بالمجتمع المدني و الى فهم المجتمع وفهم الس ياقات القبلية و الاهلي

جدلية العلاقة بين الريف و الحضر وجميع التجاذبات الاجتماعية عند بناء القاعدة 

القانونية  الجنائية ، لن عدم الاهتمام بالملائمة بين التشريع القانوني و متطلبات الواقع 

، دون أ ن يغفل منظومة الاجتماعي س يؤدي الى  ظهورمشكلة عدم الاس تقرار القانوني

لتزاما قانونياً دولياً مرده  الحقوق العالمية التي اصبل تجس يدها على الصعيد الوطني اإ

التهذيب التشريعي للمشرع  العرف الدو  و اإن كان الامر بدوره خاضع لعملية

 .الوطني

 

من قانون العقوبات العراقي  بحيث يعد   135ضرورة  اإضافة فقرة الى المادة   -3

عتداء مرده مرد العنف ضد أ ي فرد من أ فراد الاسرة أ و أ ي  المشرع الجنائي كل اإ

عتداء يقع على الانثى بغير حق ظرفاً مشدداً بالنس بة لجميع أ نواع الجرائم. و بهذا يكن  اإ

الإس تغناء عن قانون مناهضة العنف الاسري و الاشكالت العديدة التي ترتبت عليها 

لغاء قليم  و كذلك يقتضي الامر اإ قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي في اإ

 لنتفاء الحاجة الاجتماعية اليها . 2015( لس نة 3كوردس تان الرقم )

 

رتباطاً بحقيقة علمية وقانونية مفادها أ ن التشريعات الجنائية ليست حيزاً للمناكفات  -4 اإ

ورة التشريعية تس تلزم و التصارعات الس ياس ية و الاجتماعية فان الواقع العم  و الضر 

اإضفاء صفة التجريم على أ ي نوع  من أ نواع التمييز سواء أ كان تمييزاً عاماً متمثلًا في 

التمييز ايي يكون في الممارسات الحكومية أ و الادارية بسبب العنصر و الجنس أ و  

سات الانتماء للطائفة و العشيرة أ و سواء أ كان تمييزاً خاصاً و هو ايي تمارسه المؤس 

الخاصة  فهذه ي  المشكلة الاجتماعية الاصعب وهناك اإلحاح واقعي في التصدي لها و 

تحريها و تجريها و من خلال ذلك بالمكان تبني التشريعات السلةة التي تنتصر 

للانسان قبل التفكير بالرجولة و الانوثة و التحزب و العشيرة  و غيرها من الرواسب 

 الاجتماعية  .

  

اصبل ضرورة تقنين الجرية الدولية على الصعيد التشريع الجنائي الوطني قاعدة لقد  -5

لتزاماتها تجاه المجتمع  لتزام الدول بهذا الامر يشكل اإخلالً باإ عرفية دولية و اإن عدم اإ

الدو . و هذا يعني ان التشريع الجنائي يجب أ ن يعتد بالبعد الدو  في س ياسة 

وق الانسان بدليل ان الدولة العراقية تحت تأ ثير الانضمام التجريم و أ ن يثير عالمية حق

الى التفاقيات الدولية مدعو الى تعديل القانون العقاف لكي يواكب التطورات الدولية و 

يحقق الالتزامات الدولية.و عليه فان المقتضى تس تطلب  تقنين الجرائم الدولية و الجرائم 

عادة الن عادة صياغة الانتقالية في الاقليم . و اإ ظر في العديد من الجرائم التي يجب اإ

 تجريها لموجبات توافقها مع الاتزامات الدولية و تحديًا تجريم الرشوة في القطاع الخاص .

 

لغاء المادة  -6 من قانون العقوبات العرافي المعدل في الاقليم لتنافيها مع  156ضرورة اإ

 لقانوني .الشرعية الجزائية و مقتضيات الامن و اليقين ا
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